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روح أخي الشهيد كريم رحمه االله وبعد فراقه الأن تفتح الأشرعة  نهدي هذا العمل المتواضع الى  

وترفع المرساة لتنطلق السفينة في عرض بحر واسع مظلم هو بحر الحياة وفي هذه الظلمة لا يضئ إلا  
قنديل الذكريات والمواقف التي عشتها معه فـأقول لك  

أسلمني الاهل بطن الثرى .......وانصرفوا عني فياوحشتا
ني معدوما بائسا ........ما بيدي اليوم الا البكاءوغادرو 

وكل ما كان كأن لم يكن ........وكل ما حذرته قد اتى
وذا كم الجموع والمقتنى ........قد صار في كفي مثل ألهبا

ولما جد لي مؤنسا هاهنا ........غير مجور موبق أو فـاسق
رىفـلو تراني وترى حالتي .........بكيت لي ياصاح مما ت

كريم ذلك الشبل وفيو قبل مماته....... ويوم وفـاته مستشهدا
غاب صوتك ولم يغب حضورك ....... فـأنت حولي منذ رحيلك
ورحم االله قـلوبا رحلت ولم تنسى ...... وجبرا االله اشتاقت فدعت

الى روح ابي الطاهرة رحمة االله عليه فـأقول لك
يامن احملوا اسمك بكل فخر

لصغريامن أفتقدك منذ ا
يامن يرتعش قـلبي لذكرك

يامن أود عتني الله أهديك هذا البحث أبي
الى الوالدة العزيزة أطال االله عمرها وجعلها شفيعتي يوم القيامة فـأقول لك

الى حكمتي وعلمي
الى طريقي المستقيم

الى ينبوع الصبر والتفـاؤل والأمل
الى كل من في الوجود بعد االله ورسوله ...أمي الغالية



الشكركلمة

في مثل هذه اللحظات يتوقف اليراع ليفكر قبل أن يخط الحروف ليجمعها في  
كلمات..... تتبعثر الاحرف وعبثا أن يحاول تجميعها في سطور، سطورا كثيرة تمر في  

كانوا  الخيال ولا يبقى لنا في نهاية المطاف إلا قـليلا من الذكريات وصور تجمعنا برفـاق
الى جانبنا........فواجب علينا شكرهم ووداعهم ونحن نخطوا خطواتنا الأولى في غمار  

الحياة

ونخص بالجزيل الشكر والعرفـان الى كل من أشعل شمعة في دروب عملنا والى من  
وقف على المنابر وأعطى من حصيلة فكرة لينير دربنا الى الأساتذة الكرام في كلية  

ياسية وعلى راسهم الدكتور قروي بشير سرحان رحمه اهللالحقوق والعلوم الس

ونتوجه بالشكر الجزيل الى الدكتور نوى عبد النور الذي تفضل بإشراف على هذا  
البحث فجزاه االله عنا كل خير، له منا كل الاحترام وتقدير
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یوما بعد یوم نظرا لما یحققه نطاقهایم من الموضوعات التي یزداد یعتبر نظام التحك
التحكیم من ویعدالإجراءات ،المتقاضین من سرعة العمل في المنازعات وببساطة في 

في الفكر القانوني الاقتصادي على مستوى العالمي وقد الموضوعات التي تشغل مكانا بارزا 
أولى الفقه هذا الموضوع اهتماما كبیرا في الآونة الأخیرة التي شهدت حركة تشریعیة وفقهیة 
نشطة في مختلف الدول ولاسیما في مجال المنازعات التجارة الدولیة، فغالبا ما یقترن 

القول بأنهما "توأمان ع بجانب من الفقه إلىمصطلح التحكم بهذا النوع من النزاعات، ما دف
قانون التجارة الدولیة انسانا فالتحكیم كانمثابة الروح والجسد فإذلهما وأنهما بلا یمكن فص

عقله المفكر" وهذا ما یمكن القول أنه حیث ما وجدت التجارة الدولیة یكون التحكیم.
لدول النامیة لا تتمتع بدرجة كافیة وفي ظل الاعتقاد السائد بأن الاجهزة القضائیة في ا

المحاكم الوطنیة المتخصصة یة، وفي غیابمن الاستقلال في مواجهة السلطة السیاس
بشؤون الاستثمار ومجالاته المعقدة فإن التحكیم الدولي بات وسیلة مقنعة ووحیدة من وجه 

ر الحیاة ونظرا لازدها،نظر المستثمر الاجنبي لتسویة فض منازعاته مع هذه الدول
یدة للتحكیم كاحترام مزایا العدالالاقتصادیة الحدیثة خاصة في مجال المعاملات التجاریة و 

طراف النزاع والسرعة والسریة والبساطة ولتحقیق أهداف بإنهاء النزاع برمته في مجال إرادة أ
المعاملات التجاریة أو الاقتصادیة ولاعتباره قضاء بدیلا أو موازیا لقضاء الدولة.

یعتبر المحكم قاضي مؤقت تزول عنه الصفة القضائیة بمجرد اصداره حكما نهائیا 
فاعلا في موضوع الخصومة القائمة هذا ما یترتب عنه انهاء مهمة المحكم، حیث أن صدور 

،بحیث یفقد الحكم التحكیمي قیمته الحكم لا یعني بالضرورة نهایة النزاع بین الأطراف 
فاعلیته في فض النزاع.ن فكرة مجردة مالم ینفذ لیحددرة عویبقى عبا،القانونیة

إن الهدف من نظام التحكیم هو الحصول على حكم تحكیمي منهي للخصومة ینفذ 
لا یرضي أطراف الخصومة، وبهذا یسعى قد یتلقائیا، غیر أن الواقع یثبت أن الحكم التحكیم

وكذا عرقلة التنفیذ مما یجعل الخصم یطلب تنفیذ اطلةخاسر الدعوى التحكیمیة جاهدا للمم
الحكم جبرا عن طریق اجراءات متبعة قانونا.
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في النهایة، الالزاميیؤسس نظام التحكیم على فكرة الطابع الاتفاقي في البدایة والطابع 
وانطلاقا من هذه الفكرة یكون تنفیذ حكم بدایته اتفاق وفي نهایته التزام،حیث یقال أنه في

التحكیمي اختیاریا لحكم المحكمین نتیجة لعدم قبول الحكم، ومن ثم التعنت من قبل الخصم 
المحكوم ضده وفي هذه الحالة یكون من المحتم الالتجاء إلى التنفیذ الجبري لحكم المحكمین، 
أین یجد المحكوم ضده نفسه بحاجة إلى الاستعانة بالسلطة القضائیة لإعطاء الحكم صیغة 

ولا یمكن إكراه المحكوم علیه على التنفیذ، فالقاعدة هي احترام القرار التحكیمي من التنفیذیة
قبل الأطراف وتنفیذ اختیارا من طرف الخاسر أما الاستثناء فیكون الرفض أو المماطلة من 
قبل الطرف الذي یجب علیه تنفیذ القرار أو یتخذ الرفض أشكالا عدة منها الامتناع عن 

عن بالقرار أو أن الطرف المذكور یلجأ إلى الطعن بالقرار بالطرق القانونیة، التنفیذ دون الط
أما الطرف الذي تم الحكم لصالحه بموجب القرار التحكیمي فإنه یلجأ في حالة تقاس الطرف 

یكون الحكم ،الآخر وامتناعه عن التنفیذ إلى طلب التنفیذ الجبري من الجهات المختصة
وغیر معرض لأن یفقد أثره بإبطاله وإن كان استقرارا المعاملات فإن التحكیمي قابلا للتنفیذ 

صدور الحكم التحكیمي یكسب حصانة تحول دون المساس به، غیر أن الواقع یثبت أن من 
بشر معرض للخطأ، ولا یعقل تقبل حكم تحكیمي منسوب بخطأ، هنا كان على الحكمأصدر

مة ومصلحة الخصوم في تدارك الأخطاء التي المشرع الجزائري أن یوازن بین المصلحة العا
قد یقع فیها المحكم وذلك عن طریق الطعن بدعوى البطلان.

ة قضائیة لإعادة مراجعة الحكم في الأمر القضائي هو بمثابة رقابیعتبر الطعن
وذلك من خلال أمر التنفیذ للقرار ،رار التحكیميیمي وذلك من خلال أمر التنفیذ للقالتحك

أو برفضه أین یسمح للطرف خاسر للدعوى التحكیمیة الحق في الطعن في الأمر التحكیمي 
القضائي.

وتبرز أهمیة الرقابة قضائیة وخطورتها على التحكم عموما من خلال الموازنة بین 
اعتبارین
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ارادة أطراف النزاع الذین فضلوا اللجوء إلى التحكیم لما یمتاز احترام:مثل فيتالأول ی-
تمیزه عن القضاء.به من خصائص 

تراف بقرار دان الاعلوطنیة والنظام العام اللذین یستعالمصلحة افي :مثل توالثاني ی-
للنظام العام ومن ثم لا مفر من تقریر حق القضاء في و مخالفتحكیمي مشوب بعیب 
فحكم المحكمین وإن كان حكما من حیث كونه قرار یفصل في ،میالرقابة على قرار التحك

نزاع بین الخصوم إلا أنه قرار لا یصدر من سلطة عامة لها ولایة القضاء، بل من أفراد 
یكونون قضاءا خاصا، وقد یجهلون أحكام القانون ونظام الاجراءات، لذا فإن حكمهم لا 

مصافلسلطة لتنفیذ هذه الأحكام ورفعها إلى یتمتع بقوة التنفیذ الابعد اجراء یتم لدى تلك ا
أحكام القضاء العادي ومن ثم إدخالها في منظومة القضائیة.

موضوع الدراسة:
رقابة القاضي تتمثل فيیتناول موضوع الدراسة جانبا هاما من التحكم التجاري الدولي
كما تنحصر في الجزائر،الوطني على القرارات التحكیمیة من خلال الاعتراف بها وتنفیذها

كما أن الهدف من ،أي تكون بعد صدور قرار التحكیمي،هذه الرقابة على أنها رقابة لاحقة 
ة وتحقیق الأمن القانوني ذاته التي كمال تحقیق معالم المحاكمة العادلهذه الرقابة هو است

توفره الآلیات القضائیة لتسویة منازعات التجارة الدولیة.
هدف الدراسة:

تهدف هذه الدراسة إلى تحدید الرقابة التي یمارسها القاضي الوطني على القرار 
التحكمیة وهذا من خلال مرحلتین:

مرحلة الاعتراف مرحلة الأولى: وهي رقابة القاضي الوطني على القرارات التحمیة خلال-
وتنفیذ

مرحلة الطعن.مرحلة الثانیة: وهي رقابة القاضي الوطني على القرارات التحكمیة خلال-
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نطاق الدراسة:
حصر نطاق الدراسة في الرقابة اللاحقة التي یمارسها القاضي الوطني على القرارات نی

الاطار العام للدراسة دلهذا یتحد،التحكمیة من خلال الاعتراف وتنفیذ وطعن فیها بالبطلان
لتحدید وتمییز في الدور الرقابي على عمل المحكم، والذي نقصد به حكم التحكم، وذلك

الدور الرقابي الذي لا یمكن أن یمارس بشكل أساسي، إلا بعد أن یصدر عن المحكم عمل 
لأنها لا الرقابة العادیة على عمل المحكمین ابع القضائي فالرقابة اللاحقة هيیتصف بالط

سیر الاجراءات التحكمیة.تعرقل 
أسباب الاختیار موضوع الدراسة:

في:لموضوع الدراسة اختیارناأسبابتنحصر
ة من خلال الكشف عن الرقابة التي یمارسها القاضي الوطني على القرارات التحكمی.1

من جهة ومرحلة الطعن من جهة أخرى. مرحلتي الاعتراف وتنفیذ
تهدف أیضا إلى بیان مدى مواكبة القانون الجزائري للنصوص القانونیة التي جاءت .2

الخاصة بالتحكیم.بها الاتفاقیة نیویورك 
اشكالیة الدراسة:

استنادا للمعطیات السابقة، یطرح تساؤل رئیسي على النحو التالي: 
إلى أي مدى یمكن اعتبار الرقابة التي یمارسها القاضي الوطني عند الاعتراف وتنفیذ -

تعدیا على استقلالیة نظام التحكم عن القضاء.
منهج الدراسة:

المطروحة أعلاه تم الاعتماد بشكل أساسي على المنهجین للإجابة على التساؤلات 
الوصفي والتحلیلي مع الاستعانة بالمنهج المقارن في موطن البحث وذلك حسب ما تقتضیه 

الدراسة وذلك وفق الخطة التالیة.
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خطة الدراسة:
لمنظومة في اانطلاقا من الاشكالیة نتطرق لبیان كیفیة ادخال الحكم التحكمي الدولي

قانونیة عن طریق الاعتراف به، وكذلك ضرورة امهاره بالصیغة التنفیذیة عن طریق ال
في تنفیذ الحكم طوعا، الأمر ضده المحكوم الأمر بالتنفیذ في حالة ما إذا تماطلاستصدار 

الذي یجعل الطرف الآخر یطلب التنفیذ الجبري
میة من خلال یتأتى ذلك عن طریق رقابة القاضي الوطني على القرارات التحك

الاعتراف بها وتنفیذها.
جهها إلى نظام الحكم ائل الطعن بالقرار التحكیمي هو أكبر طعنة یو تقریر المشرع لوس

فالطعن سیؤدي لا محال إلى اعادة النظر في الدعوى أمام القضاء العادي. 
أتى ذلك عن طریق رقابة القاضي الوطني خلال مرحلة الطعن في قرارات التحكیمیة.ی
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رقابیا فعالا من خلال نظام الاعتراف بالقرار لهلا شك أن القضاء الوطني دورا
وتنفیذه، وتضاعف أهمیة هذا الدور الرقابي بالنسبة للأسباب التي تمتلك المحكمة التحكیمي

التمسك بها من تلقاء نفسها وهذا یعد أساس الذي یمكن القضاء من فرض رقابة على أحكام 
.1التحكیم وفیما یجد نطاقه

أمر تحوز القوة التنفیذیة، أنها لا بد من صدورلا وأحكام التحكیم مجردة وفي ذاتها 
خاص بها من القضاء في الدولة یسمى أمر التنفیذ وذلك لتحقیق رقابة على الحكم التحكیم 

والغرض من هذه الرقابة أن من قبل سلطة القضائیة في الدولة المراد التنفیذ وهذا قبل تنفیذه، 
وبه شیثبت القضاء العام في الدولة من خلو حكم التحكیم من العیوب الجوهریة التي قد ت

.2نتفاء ما یمنع تنفیذهوا

اه ضوالأمر بالتنفیذ هو الاجراء الذي یصدر من القاضي المختص قانونا ویأمر بمقت
بتمتع حكم المحكمین وطنیا أو أجنبیا بالقوة التنفیذیة، فهو یمثل نقطة الالتقاء بین القضاء 

م فلا ینظر في المحكولا یقصد بإجراء الأمر بالتنفیذ أن یتحقق القاضي من عدالة 3والتحكیم
سلامة أو صحة قضائه في موضوع الدعوى لأنه لا یعد هیئة استئنافه في هذا الصدى ولا 

.4یعد صدور الأمر بالتنفیذ في ذاته دلیلا على سلامة هذا القضاء

القرار لتنفیذالقاضي الوطني إلىري لأنه لا یلجأ بوهنا یتعلق الأمر بالتنفیذ الج
القضاء الوطني لمحل التنفیذ للاستعانة به إلىفي حالة امتناع الطرف الأخر إلاالتحكیمي 

ص 2008الأردن الطبعة الأولى –الثقافة دارالدولي، القاضي التحكم التجاري البطانیة، دورالدكتور عامر فتحي 1
216.

.11ص 2002محمود التحیوي تنفیذ حكم المحكمین دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، طبعة الأولى سنة 2
.343قانون التحكیم الكویتي، دار النشر، الكویت ص –دكتور عزمي عبد الفتاح 3
.292ص 2001الإسكندریة طبعة الأولى –والإجباري، منشأة المعارف دكتور أحمد أبو الوفاء التحكیم الاختیاري 4
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لإجبار الطرف الممتنع عن تنفیذ الحكم وهذا یتطلب أولا الاعتراف به وفقا لقانون القاضي ثم 
الأمر بتنفیذه.

طرح التساؤل ما المقصود بنظام الاعتراف بتنفیذ (المبحث إلىان هذا التقدیم یقودنا 
التي تحكم مسألة الاعتراف بالقرار التحكیمي وتنفیذه في الإجرائیةل) ثم ما هي القواعد الأو 

الجزائر(المبحث الثاني).

.لنظام الاعتراف بالقرار التحكیمي وتنفیذه في الجزائرميیالمبحث الأول: الاطار المفاه

ار یالتحكیمي باختتنفیذ القرار التحكیمي یعد أهم آثاره، والأصل هو تنفیذ القرار نإ
اري یاري، وهو الالتزام بالتطبیق الفوري والاختیكون أما التنفیذ الاختالأطراف المتعاقدة وهنا ن

لمضمون القرار التحكیمي من قبل صدور القرار ضده دون الحاجة للقیام بأجراء معین أو 
المحكوم علیه الذي لا ینازع إرادةمعینة، بمعنى أن هذا التنفیذ یتم بمحض الجهةإلىاللجوء 

1به علیهحكمحول ما 

عن التنفیذ، فلا مناص حینئذ من التنفیذ الجبري طبقا أنه قد یمتنع أحد الأطراف إلا
حكم أن القرار التحكیمي لا یحوز بأنه إلاعدم جواز اقتضاء الشخص لحقه بنفسه، لمبدأ

القوة التنفیذیة فلا یمكن تنفیذه مباشرة.

ضي الأمر تدخل السلطة القضائیة الوطنیة للأمر بالاعتراف وتنفیذا حیث وعلیه یقت
ولو بصفة سطحیة للحكم التحكیمي حتي یصبح لهذا الأخیر قبتهیقوم القاضي الوطني بمرا

.2ري مثل الحكم القضائي الصادر من القضاء العادي التابع للدولةبقوة التنفیذ الج

1 Terki noureddine  l’arbitrage internaional en Algérie 1999 p 117 .
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر صدیق بغداد اتفاقیة التحكیم التجاري الدولي في ضل القانون الجزائري القضاء التحكیمي2

.110، ص2002-2001في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان،
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كما أن الهدف من هذه الرقابة تیقن من مراعاة حكم التحكیمي للشروط التي یتطلبها 
القانون الوطني من اجل اعتراف وتنفیذه في الجزائر یبدو أن نظام الاعتراف بالحكم 

هو داهة تنفیذه، فهل نظام الاعتراف بحكم التحكیمي التجاري الدولي بالتحكیمي یعني 
التلازم بین المصطلحین، فكیف لنا كان الواقع یثبتوإذاا وارد؟ تنفیذه؟ أم أن الفرق بینهم

أن نمیز بینهما(المطلب الأول) وما هي شروط كل منهما(المطلب الثاني).

المطلب الأول: تمیز الاعتراف بالحكم التحكیمي التجاري الدولي وتنفیذه.

ا، غیر أنه یمكن أن هناك تلازم بین الاعتراف والتنفیذ، فالحكم المنفذ معترف به حتم
، رغم هذا التلازم 1ة دولیة لهذا الاعتراف دون الأمر بالتنفیذیتكون هناك أحكاما تحكیم

أننا نلمس التمیز في نظر المشرع الجزائري إلابین الحكم التحكیمي وبین تنفیذه الاعتراف
لاعتراف بأحكام والإداریة " امن خلال أنه عنوان القسم الثالث من قانون الإجراءات المدنیة 

انه لم یفردهما بأحكام موحدة حیث إلاالتحكیم الدولي وتنفیذها الجبري وطرق الطعن فیها" 
"في الاعتراف بأحكام التحكیمي الدولي" في المواد خص الفرع الأول بالاعتراف تحت عنوان

من نفس القانون وعنوان الفرع الثاني في" تنفیذ 1053غایة المادة إلىإ،م،إ،ق،1051
ق إ م إ1054نص المادةبأحكام الحكم الدولي" وخصه 

الفرق بین الاعتراف بالحكم التحكیمي وبین تنفیذه وارد فقد یعترف بالحكم إن
به من من الضروري أن یكون قد تم الاعتراف، ولو نفذ فإنه2التحكیمي ولكن قد لا ینفذ

.3الجهة التي أعطته القوة التنفیذیة

سلیم بشیر الحكم التحكیمي والرقابة القضائیة ، أطروحة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه في العلوم القانونیة تخصص قانون 1
.236، ص 2012باتنة، خاص، كلیة الحقوق ، جامعة الحاج لخضر 

حسب رأي الأستاذة حسین فریدة فانه من الناحیة العملیة قد یستحیل ذلك ومن ناحیة المنطقیة لا یمكن تصور طلب 2
الاعتراف دون طلب الأمر وبتنفیذه وان كان الأمر ممكن 

لي ، الطبعة السادسة ، دار الثقافة فوزي محمد سامي: التحكیم التجاري الدولي دراسة مقارنة الأحكام الحكم التجاري الدو 3
. 2012للنشر والتوزیع "عمان الأردن 
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مثلا قد یطلب أحد الأطراف في ، التنفیذ الجبري إلاوبالتالي فان الاعتراف لا یرمي 
قضى یرفض دعوى خصمه، فهذا الحكم لا یستوجب أي الجزائر الاعتراف بالحكم التحكیمي 

.ةغة تنفیذییبصامهارهتدبیر تنفیذي، فلا حاجة في 

نظرا للاهتمام المشرع الجزائري وكذا اتفاقیات الدولة وخاصة اتفاقیة نیویورك بمسألة 
بالإطارلمام الإوجدنا أنه من الواجب فإنناالاعتراف بالحكم التحكیمي الدولي وتنفیذه، 

نظام الاعتراف(الفرع الأول) ثم تعریف نظام ي لها من خلال تعریف كل منالمفاهیم
اني) لكي نلمس الفرق الحاصل بینهما وان كانا متلازمین.التنفیذ(الفرع الث

بالحكم التحكیمي الدولي.الاعترافالفرع الأول: تعریف نظام
نظام الاعتراف بأحكام تعریفإلىلم یتطرق من المؤسف حقا أن المشرع الجزائري

التحكیم، لكنه قام بتبیان أهم الشروط الواجب توافرها حتى یعترف بها.
الجهة القضائیة المختصة بالاعتراف بالحكم تحكیمي حیث إلىطالب الاعتراف یتقدم

تتم مراجعة المحكمة بطلب یتعلق نحیإلىإلیهدفاعي، یلجأ إجراءیكیف هذا الطلب بأنه 
وموضوع هذا الطلب هو الاعتراف بالقرار التحكیمي من حكیمبنزاع سبق أن عرض على الت

إلىفي النقاط الإلزاميبصحته وبطابعة بالاعترافوذلك قبل السلطة القضائیة المختصة
حسمها.

یقضي لإعفاء الطرف الذي ربح هذا الحكم الاعتراف بالحكم التحكیميوبالتالي فإن
1مها الحكم التحكیمي قابلة لطرحها من جدیدسن لا تكون المواضیع التي حأالحق ب

له أهمیة كبیرة بالنسبة لتنفیذه فالقوة الإلزامیة نظام الاعتراف بالقرار التحكیمينإ
لنظام التنفیذ القرار التحكیمي هو انه معترف به من قبل السلطة القضائیة في الدولة.

عبد الحمید الأحدب : موسوعة التحكیم ، الكتاب الثاني ، الطبعة الثالثة ، منشورات الحلبي الحقوقیة بیروت (لبنان) 1
.502ص 2008
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حكم تكون متلك القرارات الصادرة عن الهيكما أن القرارات التحكیمیة القابلة للاعتراف 
القرارات العارضة التي تصدر في سیاق ن وفاصلة في الموضوع وبالتالي فإنهائیةقرارات 

حملت صفة نهائیة إذاإلاالاتفاقیةعمل هیئة التحكیم لا تدخل في ضمن حیز تطبیق
وكانت تتضمن جانبا قابلا للتنفیذ، وكذلك في حال وجود قرار صادر عن هیئة التحكیم 

الاعتراف مكن الاعتراف به بشكل مستقل عن الحكم النهائي أو من الضروري ییتضمن حقا 
ني الذي أوجده ذلك القرار وكل ذلك یتوقف في النهایة على وجهة به لتثبیت المركز القانو 
ة فهي أن تصبح تلك بطلب الاعتراف، أما الحالة الشائعة والغالبنظر المحكمة الناظرة 

الاعتراف وتنفیذ حكم التحكیم النهائي الذي طلبإطاریذ في القرارات العارضة قابلة للتنف
.1سیحسم النزاع برمته

نه من النواحي الهامة أیضا موضوع المهلة الزمنیة التي یجب أن یتم خلالها إوأخیرا ف
وفقا للاتفاقیة نیویورك، فالاتفاقیة لم تحدد أي وإنفاذهتقدیم طلب الاعتراف بحكم التحكیم 

لتحدید هذا الشرط م بطلب الاعتراف وتنفیذ الحكم وبالتالي فان المرجعشرط زمني للتقد
الاعتراف بحكم التحكیم والتي ستضیف بدورها التقادم إلیهالمحكمة المطلوب الزمني سیكون ل

المقررة في قوانینها الإجرائیة، وقد تباینت الأحكام القضائیة الصادرة في هذا العدد في أنحاء 
أو تقادم خاص بهذا النوع من الأحكام وتراوحت لتقادم الطویل أو القصیر بین فرض االعالم،

ن كان من الأفضل فرض قواعد التقادم ة بین ثلاثة أشهر وثلاثین سنة، وإ الفترات الزمنی
، لأنه وإنفاذهالقصیر أو منح مهلة زمنیة معقولة لیتم خلالها طلب الاعتراف بحكم التحكیم 

صاحب المصلحة أن یسارع للحصول على الاعتراف بحكم التحكیم الذي یفترض بالطرف 

1958لتحكیم الأجنبیة في ظل اتفاقیة نیویورك لعام دكتور سامي محمد خالد الشمعة: الرقابة القضائیة على تنفیذ أحكام ا1
.97، ص2018دار النهضة العربیة مصر 
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ترك الحكم لعدة سنوات دون أي مطالبة بالاعتراف به بمن غیر معقول عملیا بحیازته 
.1ابتغاء للسرعة واختصارا للزمنإلاللتحكیم یلجأوتنفیذه، خاصة أن الأطراف لم 

ر صدر بشكل صحیح وملزم للأطراف كما یعني بالاعتراف بالقرار التحكیمي أن القرا
بمعنى قرار القاضي الوطني المختص بصحة ما صدر في الموضوع من قبل هیئة التحكیم 

القانوني لدولة القاضي في النزاع المعروض على المحكمة الوطنیة ویدخل حینئذ في النظام 
.2ومطابقا لقواعدها

ة حیث یقتصر الاعتراف على والاعتراف بالحكم معناه إدخاله في المنظومة القانونی
قبول القرارات الصادر عن الهیئة التحكیمیة في النظام إلىالمراقبة القانونیة التي تؤدي 

القانوني للدولة المعترف بها عن طریق سلطتها القضائیة دون أن یعطي ذلك قوة التنفیذ 
یدفع بالاعتراف م القاضي الوطني على إعطائه الصیغة التنفیذیة وغالبا ما زعالجبري وی

.3بشكل عارض في الدعوى الأصلیة الأخرى

الفرع الثاني: تعریف نظام التنفیذ القرار التحكیمي.

الحكم التحكیمي یكون اختیاریا، ویكون هذا التنفیذ الودي نتیجةن تنفیذ صل أالأ
ما أن ك4میكحتالعلیه نظام التحكیم والارتباط الخصوم باتفاقللطابع الاختیاري الذي یقوم

الجهة القضائیة لمنح إلىیستغنى عن ضرورة الرجوع ائي ضول المحكوم ضده للتنفیذ الر ثم

1958دكتور سامي محمد خالد الشمعة: الرقابة القضائیة على تنفیذ أحكام التحكیم الأجنبیة في ظل اتفاقیة نیویورك لعام 1
.98، صسابقمرجع 

لدولي الصادرة في مجال استثمار ، بحث مقدم لنیل شهادة الماجیستر قانون حسین فریدة: التنفیذ الجري لأحكام التحكیم ا2
.56، ص2000تنمیة ، كلیة الحقوق وعلوم سیاسیة جامعة مولود معمري تیزي وزو ،

عیساوي محمد : فعالیة التحكیم في حمایة استثمار الاجنبي في الجزائر ،رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون بكلیة 3
.200، ص2012الحقوق جامعة مولود معمري بعزوز ،

.215القاضي في التحكیم التجاري الدولي ، مرجع سابق ص ور: دعامر فتحي البطاینة4
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ر أي ثیوبالتالي فان مسألة التنفیذ الاختیاري لا ت1یفتقدهاحكم التحكیم القوة التنفیذیة التي 
زم الأطراف بما  تضمنه هذا تمن الناحیة العملیة فبمجرد صدور الحكم التحكیمي یلإشكال

التحكیمي وتنفیذ للحكم ار في النظام التنفیذ هو التنفیذ الجبري ثالذي یالإشكالالحكم، ولكن 
فالتنفیذ 2الحكم جبرا قد یكون نفاذا عادیا أو معجلا وان یصدر فضلا عن ذلك الأمر بتنفیذه

ا بأنه على غیر ذي حق، لا یحمل دائما بصورة طوعیة اذ أن المحكوم علیه وان كان مقتنع
فقد یتهرب من هذا التنفیذ باللجوء الى استعمال أسالیب المماطلة بسلوك طریق الطعن في 
القرار بصفة تعسفیة واذا لم یحصل تنفیذ القرار التحكیمي طوعا فیباشر المحكوم له الى تنفیذ 

.3ةى له من قاضي الدولجبرا وذلك بعد اقترانه بالصیغة التنفیذیة التي تعط

هجومي، فلا یطلب من القاضي الوطني إجراءیعتبر تنفیذ الحكم التحكیمي جبرا 
الاعتراف بوجود الحكم التحكیمي بل یطلب منه إعطاء الحكم التحكیمي القوة المعطاة لحكم 
القاضي في تنفیذ الأحكام والتنفیذ یعني حتما الاعتراف لكن العكس غیر صحیح فاذا كان 

م م دعوى جدیدة في الموضوع الذي سبق حسمه في التحكیدون تقدلولةحیالالاعتراف هدفه 
المصرفیةالمنفذ علیه حسابات وال و مالحجز على أالى بموجب حكم تحكیمي فالتنفیذ ینتقل

.4لاسه فالحجر على أمواله المنقولة وغیر منقولة أو حتى اشهار اوأ

عاشور مبروك الوسیط في النظام القانوني لتنفیذ أحكام التحكیم، الطبعة الأولى دار الفكر و القانون المنصوریة مصر 1
.64ص- 63، ص2012

نجیب أحمد عبد االله ثابت الجمیلي ، التحكیم في القوانین العربیة ، دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي و الأنظمة الوضعیة 2
.468الحدیث الإسكندریة مصر، صالمكتب الجامعي 

جعفر مشیمش : التحكیم في العقود الإداریة والمدنیة والتجاریة ، أسباب بطلان القرار التحكیمي واثاره، الطبعة الأولى 3
.214،ص 2009منشورات زین الحقوقیة (د.ذ.ب.ن) 

ورات الحلبي الحقوقیة بیروت (لبنان) ،ص عبد الحمید الأحدب ، موسوعة التحكیم الكتاب الثاني ،الطبعة الثالثة منش4
503.
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زام المحكوم علیه تنفیذ ما فالتنفیذ هو أن یطلب الخصم المحكوم له من القضاء ال
یعتبر نظام 1جاء بالحكم التحكیمي جبرا عنه، وذلك بموجب الإجراءات التنفیذیة قید التنفیذ

في مجال التحكیم التجاري الدولي امتدادا لدور القاضي الوطني الى ما بعد صدور التنفیذ
اذ أن أحكام التحكیم لا تكتسب بذاتها القوة التنفیذیة التي تخولها الحصول الحكم التحكیمي

على الحمایة القضائیة بواسطة التنفیذ الجبري، فهي لوحدها لا تعتبر سندات الا بعد صدور 
ء الصیغة التنفیذیة یمثل في حد ضفاوعلیه فان إةأمر قضائي من جهة القضائیة المختص

المتاحة المختص بصلاحیة الحكم وإمكانیة تنفیذه جبرا بكافة الطرقذاته اعترافا من القضاء 
قانونا ومن هنا ینحصر دور القضاء في التأكد من توافر الشروط اللازمة في الحكم لتنفیذه 

.2من دون تدخل في الموضوع

فالتنفیذ یعني أن یطلب المحكوم لصالحه من المحكوم ضده تنفیذ منطوق الحكم فهو 
مكن أن یرفض تنفیذ الحكم التحكیمي معترف به ولكن لو نفذ فمن یاف، وعلیه نتیجة الاعتر 

، یعتبر 3الضروري أن یكون معترف به من قبل الجهة القضائیة التي أعطته القوة التنفیذیة
أسلوب التنفیذ الجبري صورة من صور الحمایة القضائیة لأن نشاطه قضائي تقوم به محاكم 

صاحب المصلحة لتأكید الحقوق أو المراكز القانونیة أو اذ یتدخل القضاء بناءا على
لإعادتها الى أصحابها، هذه المهمة القضائیة هي التي یطلق علیها في فقه المرافعات 

.4بعتبارها من صور الحمایة القضائیةب"الحمایة التنفیذیة" 

سلیم بشیر الحكم التحكیمي والرقابة القضائیة ،دار المطبوعات جامعة الإسكندریة .1
عبد العزیز خنفوسي ،القواعد الإجرائیة التي تحكم مسألة الاعتراف بأحكام تحكم وانفاذها ، وتوجب الطعن فیها في ضل 2

.230،ص 2015السیاسة و القانون، العدد الثاني عشر جانفي التشریعات المقارنة دفاتر
جارد محمد : دور الإرادة في التحكیم التجاري ، دولي، دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الدولي الخاص، 3

.77كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان، ص 
ي الوطني في التحكیم التجاري الدولي ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون فرع قانون حداد الطاهر: دور القاض4

.105، ص 2012التنمیة، كلیة الحقوق جامعة ملود معمري تیزي زوزو،



الاعتراف بالقرار التحكیمي التجاري رقابة القاضي الوطني خلال مرحلة الفصل الأول: 
الدولي وتنفیذه في الجزائر

15

خلاصة القول أن الحكم التحكیمي في النظام القانوني الجزائري یجب أن یتم 
ي علیه الصیغة التنفیذیة وبدون لكي یصبح قابلا للتنفیذ یجب أن تضفلاعتراف به ا

الاعتراف والتنفیذ لا یكون للحكم التحكیمي أي أثر غیر كونه سندا للإثبات.

المطلب الثاني: شروط نظام الاعتراف بالقرار التحكیمي وتنفیذه في الجزائر.

یعد أهم آثاره، والأصل هو تنفیذ القرار التحكیمي باختیار الأطراف ن تنفیذ القرار التحكیميإ
ي المتعاقدة وهنا تكون أمام التنفیذ الاختباري، وهو الالتزام بالتطبیق الفوري والاختیار 

صدر القرار ضده دون الحاجة للقیام بإجراء معین أو من قبللمضمون القرار التحكیم
هذا التنفیذ یتم بمحض إرادة المحكوم علیه الذي لا ینازع اللجوء الى جهة معینة، بمعنى أن 

ع أحد الأطراف عن التنفیذ فلا مناص حینئذ نمت، الا أنه قد ی1حول ما حكم به علیه الأطراف
اقتضاء الشخص لحقه بنفسه، الا أنه بحكم أن من التنفیذ الجبري طبقا لمبدأ عدم جواز 

وز القوة التنفیذیة فلا یمكن تنفیذه مباشرة وعلیه یقتضي الأمر تدخل كیمي لا یحالقرار التح
السلطة القضائیة الوطنیة للأمر بتنفیذه، وعلیه یطرح التساؤل هل القاضي یأمر بتنفیذ القرار 

التحكیمي مباشرة وبمجرد اثباته، أم أن یفحص مدى توافر شروط معینة.

ة باعتماد القرارات التحكیمیة وتنفیذها الخاص1958لقد أوردت اتفاقیة نیویورك لسنة
1988رنوفمب5بمصادقة الجزائر علیها في 2التي أصبحت جزء من التشریع الوطني

الأمر بتنفیذ القرار لإصدارملة من الشروط جة ییة وإدار وكذلك قانون الإجراءات المدن
ضده اثبات كیم  التحكیمي الدولي وهذه الشروط منها ما یقع على عاتق من صدر قرار التح

لدولة التنفیذ التي ما تدخل في اختصاص الجهة القضائیة ومنهاعدم استفاءها في القرار

1 Terki noureddine  l’arbitrage internaional en Algérie 1999 p 117 .
المتضمن 1988نوفمبر سنة 5المؤرخ في 233-88بموجب المرسوم رقم 1958صادقة الجزائر على اتفاقیة نیویورك 2

1958نوفمبر سنة 10الإنضمام بتحفظ الى الاتفاقیة التي صادق علیها مؤتمر الأمم المتحدة في نیویورك بتاریخ 
.1958نوفمبر 23مؤرخة في 48والخاصة باعتماد القرارات التحكمیة الأجنبیة تنفیذها ، جریدة رسمیة عدد 
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حة اتفاق التحكم لذلك وقد تتعلق هذه الشروط بص، یرها من تلقاء نفسها تتصدى لها وتث
للاعتراف بالحكم التحكیمي من قبل القاضي ومن ثم تنفیذه له ملة من الشروطیجب توافر ج

(الفرع الأول) وكذلك في منضور نیویورك ولمعرفة هذه الشروط نتعرض لبیانها في اتفاقیة
التشریع الجزائري(الفرع الثاني) نیویورك

الفرع الأول: شروط الاعتراف وتنفیذ القرار التحكیمي في اتفاقیة نیویورك.

اتفاقیة نیویورك على"... ولا تفرض الاعتراف الثالثة من المادةحسب نص الفقرة الثانیة من
أن تنفیذ أحكام المحكمین التي تطبق علیها أحكام الاتفاقیة الحالیة شروط أكثر شدة ولا رسوم 
قضائیة أكثر ارتفاعا بدرجة ملحوظة من تلك إلى تفرض الاعتراف وتنفیذ أحكام المحكمین 

الوطنیین".

ورك لم تضع شروطا محددة للاعتراف وتنفیذ حكم نیویتضح من المادة أعلاه أن اتفاقیة ی
التحكم الدولي وإنما تركت المسألة لقواعد القانون الداخلي في البلد المطلوب منه تنفیذ حكم 

م الدولیة یعة علیها بعدم التفرقة في معاملة أحكام التحكلتحكیم ومع ذلك ألزمت الدول الموقا
كیم رض شروطا للاعتراف وتنفیذ أحكام التح،وأحكام التحكیم الداخلیة ،من خلال عدم ف

التحكیم الداخلیة ،حیث تؤكد رضها للاعتراف وتنفیذ أحكامالدولیة ،أكثر من تلك التي تف
قضائیة رة الثانیة من المادة الثالثة بأنه یجب أن لا تفرض شروطا ، أكثر شدة ولا رسوم الفق

،1التحكیم الوطنیةاف وتنفیذ أحكام تر للاعجة ملحوظة من تلك التي تفرضأكثر ارتفاعا بدر 
.2ومع ذلك وضعت الاتفاقیة شروطا عند توافرها تفرض الاعتراف وتنفیذ التحكم الدولي

. 256و ص255عاشور مبروك: الوسیط في النظام القانوني لتنفیذ أحكام التحكیم، مرجع سابق، ص1
عبد النور أحمد إشكالیات تنفیذ الأحكام الأجنبیة (دراسة مقارنة) مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في القانون الدولي الخاص 2

.127وص 126ص -2010-2009مسان كلیة الحقوق والعلوم سیاسة جامعیة أبو بكر بلقاید تل
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الحكم من خلال تحلیلنا لنص مادة ثالثة من اتفاقیة نیویورك أنها لم تضع شروطا لتنفیذ 
نصت على شرط لقاضي الوطني الناظر في نزاع أي أنها والاعتراف به بل تركت ذلك ل

،لكن بالرجوع لنص مادة الخامسة من نفس الاتفاقیة 1المعاملة الوطنیة أو المعاملة بالمثل
نبي ،بمفهوم المخالفة الأجيالتحكمنجد أنها تنص على أسباب أو الحالات رفض الحكم 

.2الأجنبي التحكميالحكم بار تلك شروطا لعدم تنفیذ اعتلنص المادة لا یمكن

في المادة الخامسة من الاتفاقیة بمثابة شروطا سلبیة لتنفیذ الحكم الواردةعتبر الحالات إذا ت
وثائق مع طلب الاعتراف وتنفیذ ،وأن تكون اقرفإمنها فتستلزم مي ،أما المادة الرابعة یالتحك

فاقیة امسة من ات،وبذلك تكون المادتین الرابعة والخ3هذه الوثائق باللغة الرسمیة لبلد التنفیذ 
ا مجموعة من الشروط لتنفیذ أحكام التحكم الأجنبیة ، أولها شروط شكلیة نیویورك قد أوردت

یقع عبئ إثباتها على طالب التنفیذ وثانیهما شروط موضوعیة یتوقف صدور الأمر بتنفیذ 
هذا وتعتبر الحالات الواردة في 4القرارات على عدم توافرها لذلك سمیت بالشروط السلیبة

من القانون 36نص المادة الخامسة من اتفاقیة نیویورك هي نفس الحالات الواردة في المادة 
استئناف تخصالتي 5من ق إ م إ1056النموذجي للتحكم التجاري الدولي وكذا المادة 

ى الحالات الخاصة الجزائري لم ینص علالاعتراف والتنفیذ حیث أن المشرعالأمر القاضي ب
بالرفض مباشرة.

إنقسم الفقه بصدد تفسیر الفقرة الثانیة من المادة ثانیة من اتفاقیة نیویورك .1
الأستاذ عامر فتحي البطاینة ،مرجع سابق.2
تنص مادة رابعة من اتفاقیة نیویورك .. الاعتراف بأحكام التحكم الاجنبیة وتنفیذها على أنه 3
من یقدم اعتراف تنفیذ أن یقدم مع طلب ) على1(

أ) أصل الحكم الرسمي تتضمن الشروط المطلوبة لرسمیة سند 
ب) أصل اتفاق المنصوص علیه في مادة ثانیة

) وعلى طالب الاعتراض والتنفیذ إذا كان الحكم واتفاق مشار .   2(
.79ق صجاري محمد: دور الإرادة في التحكیم التجاري الدولي ،مرجع ساب4
أمال بدر: الرقابة القضائیة على التحكم الدولي (دراسة مقارنة) ، الطبعة الأولى ،منشورات  الحلبي الحقوقیة ، بیروت 5

.2012(لبنان) 
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مي التجاري الدولي وتنفیذه وفقا لاتفاقیة نیویورك نستخلص أن شروط الاعتراف بالحكم التحكی
تتمثل في : 

Principeالمعاملة بالمثل (طأولا شر  de réciprocité( مفاد هذا الشرط أنه لا یجوز
الأحكامصدر باسمها هذا الحكم تقبل التيكانت الدولة إذاإلاالأجنبيتنفیذ حكم التحكیم 

وعلیه ،ة ر بنفس القدالأجنبيالاعتراف وتنفیذ حكم التحكیم إلیهاالوطنیة للدولة المطلوب 
وتنفیذه أن یتحقق من الأجنبيالاعتراف بحكم التحكیم ب على القاضي الذي یطلب إلیه یج

الوطنیة بنفس المعاملة من حیث مضمون أمر التنفیذ للأحكامالأجنبيالمعاملة القاضي 
التحكیم أحكامهذا المبدأ یعیق تنفیذ أنكان جانب من الفقه یرى وإذا،وحدوده واجراءاته

لدى الدولة التي تشرط أحكامهاتنفیذ لإمكانالأخرىتحایل الدول إلى، وقد یؤدي الأجنبیة
التحقق منه علمیا كما أنه لا یخدم مصالح الأفراد المعاملة بالمثل بالإضافة إلى صعوبةمبدأ

، لان الاتفاقیة حالت دون التفریق بین الأحكام التحكیمیة الأجنبیة والأحكام 1وحقوقهم 
الأحكامالتحكیمیة الداخلیة وتشدید تنفیذ الأولى في قانون المرافعات حیث یصبح درب تنفیذ 

مع هذا النص التحكیمیة الدولیة الداخلیة عسیرا الأحكامالداخلیة یسیرا بینما یصبح تنفیذ 
أصبح ما ینطبق على الأحكام التحكیمیة الداخلیة هو نفسه الذي ینطبق على الأحكام 
التحكیم الأجنبیة من قواعد التنفیذ ،أي أن اتفاقیة نیویورك حققت مساواة الأحكام التحكیمیة 

.2الداخلیة بالأحكام التحكیمیة الأجنبیة

تنفیذ حكم التحكیمي التجاري الدولي الذي أخذ به المشرع الجزائري حیث أخضع رالأموهو 
3ق إ م إ1054إلى نفس القواعد الخاصة بالتحكم الداخلي وهذا ما أكدته المادة 

.78ص 37ص2001دار الجامعة الجدیدة للنشر الإسكندریة(مصر)،المحكمین:تنفیذ أحكام هندي:أحمد 1
.336التحكیم الجزء الثاني مرجع سابق ص موسوعة الأحدب:عبد الحمید 2
المتضمن قانون اجراءات المدنیة والاداریة مرجع سابق .09- 08قانون رقم 3
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كما أن المشرع الجزائري لم یشترط بأخذ بمبدأ المعاملة بالمثل ق إ م إ.

التنفیذ یستفاد هذا الشرط من المادة الخامسة عدم توافر حالة من الحالات رفض ثانیا
من الاتفاقیة.

ضرورة توافر الوثائق المرفقة بطلب التنفیذ یستفاد هذا الشرط من المادة الرابعة من ثالثا
الاتفاقیة.

الفرع الثاني: شروط الاعتراف بالقرار التحكیمي وتنفیذه في القانون الجزائري .

م الاعتراف بأحكام التحكیم الدولي في الجزائر إذا إ على "یتق إ م1051تنص المادة 
.مخالف للنظام العام الدوليأثبتت من تمسك بها وجودها وكان الاعتراف غیر

أمر صادر عن رئیس المحكمة التي صدرت أحكام فیذ وبنفس الشروط بنقابلة للتوتعتبر
كان مقر محكمة التحكیم موجودا التحكیم في دائرة اختصاصها أو محكمة محل التنفیذ إذا 

خارج الإقلیم الوطني".

یتبین من نص المادة شرطان یجب توافرهما للاعتراف بالحكم التحكیمي وتنفیذه وهما: إثبات 
وجود الحكم التحكیمي وأن یكون ذلك الحكم غیر مخالف لنضام العام الدولي. 

تبین من نص المادة أن هناك شرطان یجیب توافرها للاعتراف بالحكم التحكیمي ی
وجود الحكم وأن یكون ذلك الحكم غیر مخالف للنظام العام الدولي.وهما، إثباتوتنفیذه 

لتجاري الدولي أن المشرع جزائري اشترط شرطین في الحكم أو القرار التحكیمي ایبدوا ظاهرا
نلج على أننا لووتنفیذه، غیرطین أصبح هذا الحكم قابلا للاعتراف به إذا توافر هذین شر 

ق إ م إ التي تنص على الحالات استئناف 1056بعض النصوص القانونیة مثل المادة 
الخاصة بالحالات بطلان الحكم 1057القاضي بالاعتراف وتنفیذ وكذلك المادة الأمر
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ذلك هل یمكن لالبطلان؟یتقررحكم؟ لماذاتجعلنا نتساءل لماذا یرفض القاضي تنفیذ ال
، أم أن وافر الشرطین المنصوص علیهما فقطمره تستجوب تآقاعدة 1051اعتبار المادة 
تقدیریة في رفض الحكم لعدم توافر شروطا أخرى؟.للقاضي سلطة 

إثبات وجود الحكم التحكیمي.1

ص الذي یتذرع یعتبر هذا الشرط مادیا، ویقع عبئ هذا الإثبات على عاتق الشخ
أي یقضي بإثبات وجود الحكم التحكیمي من طرف الجهد التي تتمسك به ،ویتم ذلك 1بالقرار

،في هذه 2بتقدیم أصل الحكم مرفقا باتفاقیة التحكیم أو نسخ عنهما تستوفي شروط صحتها
.3الحالة یقع على الخصم إثبات العكس

مرفقا باتفاقیة الأصلالتحكیمي بتقدیم ق إ م إ على یثبت الحكم 1052تنص المادة 
التحكیم أو بنسخ عنهما ، تستوفي شروط صحتها.

من لأخرأولسبب الإجراءاتلم یتمكن الذي باشر هذه إذاانه أعلاهیستفاد من المادة 
تقدیم نسخا الأقلالحكم التحكیمي واصل اتفاقیة التحكیم فانه یتعین علیه على أصلتقدیم 

ومصادق علیها قانونا ، وهي نفسللأصلتكون مطابقة أنأيصحتها روطمنها تستوفي ش
نص المادة ة الرابعة من اتفاقیة نیویورك وباستقراءالشروط الواردة في الفقرة الأولى من الماد

أي اللغة 4الرابعة نجدها تستلزم أن تكون الوثائق باللغة الرسمیة للدولة المطلوبة إلیها التنفیذ

ممدوح عبد العزیز العنزي : بطلان القرار التحكیمي ( التجاري الدولي ، دراسة مقارنة ) الطبعة الاولى منشورات الحلبي 1
.118ص2006الحقوقیة ، بیروت (لبنان) 

مذكرة للنیل شاهدة الماجیستر في القانون الدولي الخاص كلیة عبد النور أحمد : إشكالیات تنفیذ الاحكام الأجنبیة ، 2
.128صالحقوق وعلوم سیاسیة جامعة بالقاید تلمسان 

في القانون كلیة رسالة للنیل شهادة الدكتورة عیساوي محمد : فعالیة التحكم في حمایة الاستثمار الأجنبي في الجزائر ، 3
.212،ص الحقوق وعلوم السیاسیة جامعة مولود معمري تیزي وزو 

SHATi , LLow : (stephane ) : droit des affaires international OP cit P 273 4
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كانت الجزائر دولة التنفیذ هذا ما لم ینص علیه المشرع الجزائري فماذا لو قدمت العربیة إذا
الوثائق بغیر اللغة العربیة في القضاء الجزائري؟.

كرار النص باعتبار إذ كان إغفال المشرع الجزائري لذلك سهو أم أنه تجنب تنتساءل
ات باللغة الوثائق والمستندتجنب أن تقدم من ق إ م إ التي تنص على 08/2وجوده المادة

وتنص المادة ،رسمیة إلى هذه اللغة تحت طائلة عدم القبولالعربیة أو مصحوبة بترجمة
من اتفاقیة نیویورك بشان الاعتراف بأحكام التحكم الأجنبیة وتنفیذها على : وعلى 4/2

اللغة الرسمیة طالب الاعتراف والتنفیذ إذا كان الحكم أو الاتفاق المشار إلیهما غیر محور 
للدولة المطلوب إلیها التنفیذ أن یقدم ترجمته لهذا الأوراق لهذه اللغة.

ویجب أن یشهد على الترجمة مترجم رسمي أو محلف أو احد رجال السلك الدبلوماسي 
أو القنصلي "وبالتالي المادة ثامنة والرابعة من اتفاقیة نیویورك جاءت بصیاغة قاعدة امرة لا 

ها .یجوز مخالفات

:أن یكون الاعتراف أو التنفیذ الحكم التحكیمي غیر مخالف للنظام العام الدولي.2
مفاده هو أن یكون الحكم صادرا في مسألة یجوز 2موضوعا 1یعتبر هذا الشرط قانونیا

فیها اللجوء إلى التحكیم طبقا للقانون الدولة المطلوب تنفیذ الحكم فإقلیمها ، ولقد ورد النص 
یكون على هذا الشرط في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من اتفاقیة نیویورك وهو یعني أن

مسائل التي یجوز فیها التحكیم طبقا للقوانین لة من تلك الحكم المحكمین قد صدر في مسأ
كانت الجزائر إذاونذكر في هذا المقام انه 3المعمول بها في الدولة المطلوب منها التحكیم

الحلبي (دراسة مقارنة)، الطبعة الأولى، م منشورات الدولي،مرجع الدولي:الرقابة على التحكیم التجاري بدر:أمال 1
. 169، صالحقوقیة بیروت(لبنان)

.                          212سابق، صالجزائر، مرجعفعالیة التحكیم في حمایة استثمار الاجنبي في محمد:عیساوي 2
2004الإسكندریة (مصر) الجامعي:دار الفكر الأجنبیة،النظام القانوني لتنفیذ الأحكام الحجازي:عبد الفتاح بیومي 3

.227وص226ص 
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مشرع الحیث یستعبد إق إ م1006نص مادة بلد تنفیذ الحكم فانه یجب العمل بهي 
قر وأهلیتهم ، كما أالأشخاصحالة أوالجزائري التحكیم في المسائل المتعلقة بالنظام العام 

مبدأ الحظر على الأشخاص المعنویة العامة من طلب التحكیم فیما عدا علاقاتها الاقتصادیة 
مس أن المشرع الجزائري لم یعرف النظام تل، نفي إطار الصفقات العمومیة للدولةأوللدولة 

لي ،یستفاد هذا من المادتین العام لكنه میز بین النظام العام الداخلي والنظام العام الدو 
ق إ م إ باستعماله مصطلح (دولي) وهذا ما یعني أن هناك نظام عام أخر 1056- 1051
.1داخلي 

یمكن تعریف النظام العام الدولي على أنه مجموعة المبادئ الضروریة لتنظیم المجتمع 
حكم الدولي قبل الملالها من یتعین معاقبة إخعلق الأمر بالقواعد المشتركة التيتالدولي ی

.2ض النظر عن التشریع الوطني الذي یحكم موضوع النزاعبغ
على إمكانیة 1958لقد نص المادة خامسة الفقرة الثانیة (ب) من اتفاقیة نیویورك 

رفض اعتماد قرار تحكیمي وتنفیذه إذا لاحظت السلطة المختصة في البلد الذي طلب فیه 
ار أو تنفیذه قد یخالف النظام العام في هذا البلد كما أكد الاعتماد والتنفیذ أن اعتماد القر 

التي نصت على انه یتم 1051المشرع على ضرورة احترام النظام العام الدولي في المادة 
الاعتراف بإحكام التحكیم الدولي في الجزائر إذا كان هذا الاعتراف غیر مخالف للنظام العام 

الدولي.
أن النظام العام ینبع من ضرورة لا مناص منها Batiffolوفي هذا الإطار یقول الفقیه 

یجب أن یكون بوسع القاضي أن یمنع القانون الأجنبي من ممارسة آثاره الضارة ضمن 
.3إقلیمیة

متضمن ق إ م إ.09-08ق 605راجع مادة 1
.117وص116حداد الطاهر : دور القاضي الوطني في مجال التحكم التجاري الدولي : مرجع سابق ص 2

3 Batiffol H. droit international privé 2eme tom 6éme edition coll pomat , ris 1974,1976 p
120.
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یمنع دخول قرار تحكیمي ویرفض دفاعیا، فهون النظام العام یلعب دورا وعلیه فإ
كان تطبیقه غیر ملائم لقانون هذه الدولة.إذالة التنفیذ دو إقلیمتطبیقه على 

توصف بالخطیرة ،فمن إذاوفكرة النظام العام صعبة التحدید لا تسامها بالمرونة والتشعب 
نظام التحكیم وتوسع من مجال القضاء ،كما لأنها تقف عثرة أمام شأنها أن تحد من فعالیة 

الدولي ،إذا یقضي أن یراعي عند استعمالها تنفیذ قرارات التحكیم خاصة في مجال 
خصوصیات المعاملات التجاریة الدولیة وحاجیاتها لا سیما وأن ذلك قد یؤدي إلى الحد من 
فعالیة قرارات التحكیم التي توصل إلیها المحكمون المتخصصون والقضاء على التحكیم 

.1عملیا
نظام العام الذي یراعیه القاضي ولكن التساؤل الذي قد یطرح في هذا المجال ،ما نوع ال

لرفض تنفیذ القرار التحكیمي الدولي ،هل هو النظام العام الدولي أم النظام العام الداخلي.
ق إ م إ یتضح أن النظام العام الدولي هو المقصود 1051نص مادة إلىبالرجوع 
الفقرة ثانیة من نفس القانون فان المشروع نص على انه لا 1006المادة إلىولكن بالرجوع 

یتم التحكیم في المسائل المتعلقة بالنظام العام ،ولاشك أن المقصود هنا هو النظام أنیجوز 
تهما وعلى هذا الأساس فإن كل من النظام العام الداخلي و الدولي یجب مراعالعام الداخلي

الحدیث في التحكیم یذ القرار التحكیمي التجاري الدولي ولكن الاتجاهمن أجل الاعتراف وتنف
التجاري الدولي هو تفریق بین النظام العام الداخلي والنظام العام الدولي ورفض التنفیذ یكون 

عندما یتعارض القرار التحكیمي ،مع النظام العام الدولي.
كیمیة وان كانت تتضمن مخالفة للنظام ففي القضاء الفرنسي تم تنفیذ كثیر من القرارات التح

.2لا تخالف النظام العام الدوليلأنهاالعام الفرنسي ذلك 

.110ص 1993، النفاذ الدولي لأحكام التحكیم دار النهضة العربیة يعصام الدین القص1
.382ي ،مرجع سابق صمفوزي محمد سا2
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على النظام العام الدولي ویبقى مفهوم 1051كذلك المشرع الجزائري نص في مادة 
وهو یمس جمیع المیادین الاقتصادیة صعب التحدید فهو یمتاز بالمرونةالأخیرهذا 

التنفیذ.والسیاسیة والاجتماعیة والثقافیة وهو بالتالي یخضع السلطة التقدیریة لقاضي 
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المبحث الثاني :القواعد الاجرائیة التي تحكم مسألة الاعتراف وتنفیذ 

لن یحوز على القوة فیه، لكنهالمقضي یة شيءیحوز الحكم التحكیمي على حج
التنفیذیة الا بعد تدخل قضاء الدولة في ذلك.

تكفل بتنظیم هذه المسألةات التحكیمیة مكرس في كل دولة التيإن المسألة تنفیذ القرار 
نائیة أو الجماعیة الامر الذي أدى في تشریعاتها الوطنیة او عن طریق الاتفاقیات الدولیة الث

جاهات المشبعة في التنفیذ ،ویمكن إجمال هذه الاتجاهات قیام باختلافات في الاتالى
المتعلقة بتنفیذ القرارات التحكیم التجاري الدولي الى ثلاثة اتجاهات :

ینكر كل قیمة لقرار التحكیم التجاري الدولي صادر في الخارج وهو الأولالاتجاه -
.الإسكندلافیةالنظام السائد في الدول 

دعوى جدیدة من اجل تنفیذ القرار انه لابد من رفعفمفادهالثاني الاتجاه أما-
لابد من رفع دعوى وإنماالتحكیمي ومعناه أن القرار التحكیمي لا ینتج اثر بذاته 

جدیدة للحصول على الحق .
وهو ما 1بالتنفیذ الأمربفكرة یأخذالاتجاه الثالث  وهو الاتجاه الغالب فهو الذي أما-

الإجابةبجمیع عناصر الموضوع للإلمامئري لذلك وجب علینا اخذ به المشرع الجزا
على بعض التساؤلات التي فرضت نفسها

وضع الصیغة التنفیذیة؟ هل یعتبر لإجراءبالتنفیذ متطلب تسابق الأمرهل یعتبر إذ
بالتنفیذ؟ فهل یعتبر الأمرصدریحكم المحكم سندا تنفیذیا فور صدوره ،وإذا كان ذلك لماذا 

التنفیذ ،فماأوبضرورة طلب الاعتراف سلمنا وإذاللتنفیذ ، أمللإثباتالتحكیمي سندا الحكم
هي الجهة القضائیة المختصة باستصدار هذا الطلب؟ 

.212أمال بدر : الرقابة القضائیة على التحكم التجاري دولي ،مرجع سابق ص 1
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بالتنفیذ من خلال بیان معناه وتمییزه الأمرنتطرق لدراسة استصدار على هذاللإجابة-
الإجراءات) ثم الأولعن القوة التنفیذیة ثم ندرس طبیعته القانونیة في (المطلب 

(المطلب الثاني).بالتنفیذ والجهة القضائیة المختصة  بذلك فيالأمراستصدار 

: استصدار أمر التنفیذالأولالمطلب 

لعلم الجهة القضائیة المختصة بالتنفیذ یكون عن طریق إن وصول القرار التحكیمي
من للتأكیدتمكن القاضي بعدها من ممارسة الرقابة على القرار التحكیمي أولیةإجراءات

بالتنفیذ حیث الأمرهو استصدارالإجراءاتسلامته وتوافر الشروط اللازمة؟ ومن بین تلك 
لحظة صدوره ، أما الحكم التحكیم فإنه یصدر الحكم القضائي مزودا بالصیغة التنفیذیة

نإ،بالتنفیذ به قبل تنفیذه عن طریق استصدار أمریستوجب من السلطة القضائیة الاعتراف 
قاضي المختص بالتنفیذ الحكم القرار العن یصدرإجراءبالتنفیذ هو عبارة عن الأمر

كیف وكذا الت)الأولفرع بالتنفیذ (الأمرینا بیان معمن خلال هذا یستوجب عل،التحكیمي
علاقاته بالقوة التنفیذیة (الفرع الثالث)وني ( الفرع الثاني) ثم التطرق لالقان

بالتنفیذمرالأ: تعریف الأولالفرع 

بالتنفیذ والأمربتنفیذه من القاضي المختص الأمرنفاذ الحكم التحكیمي صدور یستلزم ل
كم المحكمین تمتع حبمقتضاه بأمرویقانونالذي یصدر من القاضي المختص اإجراءهو 

.1قاء بین الفضاء الخاص والقضاء العاملقوة التنفیذیة فهو یمثل نقطة الإلتأجنبیا باأووطنیا 

بأصلستعجالي بمعنى انه لا یمس الإالأمرله نفس خصائص الأمرهذا أنكما 
یتحقق القاضي من أننفیذ بالتالأمربإجراءالحق وهو معجل النفاذ بعد صدوره ،فلا یقصد 

لا یعد لأنهصحة قضائه في موضوع الدعوى أوعدالة المحكم ، إذ لا ینظر في سلامة 

.217دور القاضي في التحكم التجاري الدولي : مرجع سابق ص عامر فتحي البطانیة :1
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بالتنفیذ في ذاته دلیلا على سلامة هذا الأمرولا یعد صدور هیئة استئنافیة في هذا الصدد
أوة كهناك مشار أنبالتنفیذ هو التثبیت والتحقق من الأمرالحقیقة المقصود من إنماالقضاء 

دد نزاع معین ، وأن هذا النزاع هو الذي طرح بالفعل على المحكم وفصل شرط تحكیم بصك
1فیه في مواجهة من اتفق على التحكیم

بالتنفیذ فان حكم التحكیم یعد صالحا لان توضع علیه الصیغة التنفیذیة مرالاوبصدد 
بالتنفیذ هو الوسیلة فالأمر2مقتضاه ویعامل باعتباره سندا تنفیذیا یتم التنفیذ الجبري ب

التنفیذیةفعالیة القوة أعمالالشرط الواقف الذي یمنع لإزالةالقانونیة التي حددها المشرع 
الوصایة القضائیة أداةبالتنفیذ الأمرم المحكم منذ صدوره لذلك نقول انالكامنة في الحك

للأطرافلایة القضاء التي یخولها الحرة وعلى و الأطرافإرادةالتي یفرضها المشرع على 
.3والقانون لهیئة التحكیم 

السلطة القضائیة لفرض رقابة قضائیة على أداةالتنفیذ بالنسبة لحكم المحكم هو أمر
بالإلزاملأحكامبالنسبة إلاالتنفیذ لا یكون أمرحكم المحكمین یراد تنفیذه جبرا ،بمعنى أن 

الرقابة القضائیة ،هذه أداةبالتنفیذ هو الأمرأنوبذلك نقول 4الصادرة من هیئة التحكم 
القضائیة ،فالحكم القضائي یصدر مزودا بالقوة الأحكاملا نجدها في –الرقابة –الأخیرة

للأمرهذا التنفیذ دون الحاجة شروط فرتتواإذاالتنفیذیة منذ لحظة صدوره ولا یمكن تنفیذه 
بالتنفیذ.

.304ص 2001أحمد أبو الوفاء : عقد التحكیم واجراءاته ، دار المطبوعات الجامعیة الإسكندریة (مصر) 1
لجدیدة نبیل إسماعیل عمر : التحكیم في المواد المدنیة والتجاریة الوطنیة ،و الدولیة الطبعة الثانیة دار جامعة ا2

.210ص.2005،الإسكندریة ، 
الجدیدةجامعةدارالثانیةالطبعةالدولیة،والوطنیةوالتجاریةالمدنیةالموادفيالتحكیم: عمرإسماعیلنبیل3

.215ص.2005،،الإسكندریة
شعبة القانون –وطرق الطعن فیه وفقا للقانون الجزائري رسالة لنیل شهادة دكتوراه رة خلیل ،القرار التحكیميبو صنبو 4

.2008–2007جامعة منشوري قسنطینة –كلیة الحقوق –العام 
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ل له و الحكم التحكیمي یفحص من قبل القاضي الذي تخنأبالتنفیذ الأمرنظام مؤدى
یتعین على من لذلك، ولهذاتوافرت الشروط اللازمة إذابالتنفیذ هذا القرار أمرإصدارسلطة 

له مصلحة في الحصول على حقه الذي خوله له الحكم التحكیمي الصادر من الهیئة 
إلىاو یلجأقضاء الدولة التي صدر فیها الحكم التحكیميإلىیلجأأنالتحكیمیة المختصة 

إلاقاضي التنفیذ الدولة التي یراد تنفیذ الحكم التحكیمي فیها ولا یكون عندئذ أمام قضاء
:لا ثالث لهماالأمرینبأحدالحكم 

توافرت الشروط وحینئذ یتسنى التنفیذ الجبري لهذا الحكم.إذاتنفیذ قبول بالماإ-
إقلیمرفض الطلب عند عدم توافر الشروط وبالتالي یرفض تنفیذ هذا الحكم في الأو-

دولة التنفیذ.

مصاف إلىبالتنفیذ رفع الحكم التحكیمي التجاري الدولي الأمرإجراءیترتب على 
من توافر للتأكیدالوطنیة ،ویكون للمحكمة المختصة بالتنفیذ سلطة فحص هذا الحكم الأحكام

الحكم تأكیدبالتنفیذ الذي یصدر القاضي الوطني لیس دوره فالأمر1للتنفیذالشروط اللازمة
التنفیذ لا علاقة له بموضوع النزاع الذي یتم الفصل فیه ،وهو لیس أمرلان 2التحكیمي 

إلىجزء من العملیة التحكیمیة بل دوره یقتصر على صبغ القوة التنفیذیة على الحكم لرفعه 
.3مصاف السندات التنفیذیة

أعمال الملتقى الدولي حول التحكیم التجاري الدولي بین التحكیمیة)زروق نوال (الاتجاهات المختلفة في تنفیذ القرارات 1
. 222- 212، ص2006جوان 15و14تكریس التشریعي والممارسة التحكیمیة جامعة عبد الرحمان میرة بجایة یومي 

، 2006جوان 15و14أعمال ملتقي دولي ببجایة یوم ،أثر النظام العام الدولي في اعتراف تنفیذ القرارات ،مكي خالدیة 2
.152ص

حسین نوارة (تكریس التحكیم التجاري الدولي كضمان الاستثمارات الأجنبیة في أعمال الملتقي الدولي حول التحكیم 3
.211- 187ص 2006جوان 15و14التجاري الدولي بین التكریس التشریعي والممارسة التحكیمیة جامعة بجایة یومي 
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بالتنفیذللأمر: طبیعة القانونیة الثانيالفرع 

حول طبیعته حیث ثار جدل كبیر الآراءبالتنفیذ تباین الأمرنلمس من خلال تعریف 
بالتنفیذ للأمریقول ذو طبیعة ولائیة ن قبیل الأعمال القضائیة واتجاه آخربین من یرى انه م

،ویقول آخرون ذو طبیعة مزدوجة.

التنفیذلأمرالطبیعة القضائیة أولا:

یرى البعض أن الأمر بالتنفیذ هو عمل قضائي لتعلقه بنزاع وجد أصلا ویقدر القاضي 
.1فیه حقوق الخصوم والتزاماته ویأمر بالتنفیذ على أساسها

أوول عنه من طرف القاضي فیما أن الأمر بتنفیذ الحكم التحكیمي غیر قابل للعد
تعدیله بل یمكن استئنافه بالتوازي مع الطعن ببطلان الحكم التحكیمي ،فإن مؤیدي هذا 
الاتجاه یرون ضرورة استبعاد فكرة العمل الولائي والقبول بفكرة العمل القضائي حتى وإن 

فهي قامت أصلا أمام الهیئة إلیهالان القاضي لا یحتاج الأطرافغابت عنه المواجهة بین 
لفاعلیة الأساسيبتنفیذ ولا یحق له المساس بحجیته التي تعتبر الضمان التحكیمیة الكفیلة 

.2التحكیمأحكام

ثانیا : الطبیعة الولائیة لأمر التنفیذ

القضائیة بدلیل انه لا یفصل في الأعمالمن قبیل لیس عض أن الأمر بالتنفیذیرى الب
موضوع الطلب التنفیذ على مدى توافر الشروط اللازمة لتنفیذ رموضوع النزاع ویقتص

الصادر بالتنفیذ من المحكمة المختصة للحكم الصادر من الهیئة الأمر.ویعتبر 3الحكم

.322سابق، صالجزائر، مرجعم تحكیم في حمایة الاستثمار الأجنبي في التنفیذ الجبري للأحكافریدة:حسین 1
.322سابق، صمرجع الجزائر،فعالیة التحكم في حمایة الاستثمار الأجنبي في محمد:عیساوي 2
.322سابق ص والداخلي، مرجعالأسس العامة للتحكیم التجاري الدولي الحمید:منیر عبد 3
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الرقابة أعمالن ویعتبر ذلك مالإلزامصفة وإعطائهلتنفیذ ذلك الحكم أداةالمحكمین بمثابة 
نها لیست لها ولایة قضائیة في و ومن هیئات التحكیم لكأحكامصدر من القضائیة على ما

إحكاماة بموجبها تصدر بما أعطى لها من ولایة خاصة مؤقتالأحكامصدرت وإنماالأصل
لتنفیذها بمعرفةأمررهینة الأحكامفي منازعات التحكیم ،ومن اجل ذلك جعل المشرع هذه 

الصادر من المحكمة الأمرولم یترك تنفیذها لهیئة التحكیم نفسها وذلك فإن ،اءقض
ولائیا ولیس حكما قضائیا یخضع لنظام أمرالمختصة بتنفیذ حكم المحكمین یكون بمثابة 

الأحكامالمقررة على رقطباللكونه لا یعتبر فصلا في نزاع ولا یجوز الطعن فیه الأحكام
.1المعروضة في قانون مرافعات

نظام قانوني یختلف عن النظام القانوني الذي تخضع له إلىالولائیة الأوامرتخضع 
نفس القاضي إلىالرجوع نلا تحوز الحجیة كقاعدة عامة ویمكفالأولىالقضائیة ،الأحكام
لأحدللتراجع عنها أو تعدیلها ، وتصدر بغرض حمایة الحقوق المفترضةأصدرهاالذي 

یمس بأصل الحق ،أما الثانیة فإنها تفصل في النزاع وتمس بأصل أنمؤقتا دون الأطراف
الحق ویمكن الطعن فیها بطرق مختلفة.

یفتح المجال أنبالتنفیذ دون الأمرمباشرته للوظیفة الولائیة أثناءیصدر رئیس المحكمة -
إیداعثلاثة أیام من تاریخ أقصاهوذلك في أجل في النزاعالأطرافلنقاش حضوري بین 

یقوم بناء لأنهالتنفیذ یعتبر عملا ولائیا فأمر،2ق إ م إ 310مادة لأحكامالطلب طبقا 
ن في طبیعة مكترة العبأندون حضور خصمه ،باعتبار الأطرافعلى طلب أحد 

3الحكملإصدارالمتبعة لإجراءاتا

.182ص2007دار جامعة الجدیدة الإسكندریة (مصر) عربیة،ات التحكیم في مصر الدول تشریعسكیكر:محمد علي 1
.228سابق صالجزائر، مرجعفعالیة التحكیم في حمایة الاستثمار الأجنبي في محمد:عیساوي 2
.122سابق، صالدولي، مرجعدور القاضي الوطني مجال التحكیم تجاري الطاهر:حداد 3
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ثالثا : الطبیعة المزدوجة الأمر للتنفیذ

یرى بعض الفقهاء أن الأمر بالتنفیذ ذو طبیعة مزدوجة فلا هو عمل قضائي خالص 
ولا هو عمل ولائي بحت ،دلیل أن ثمة فروق عدة بین الأمر بالتنفیذ والعمل الولائي.

كما یمكن القول بأنه عمل قضائي أمر مبلغ فیه لأنه لم یصدر في نزاع قائم أمام 
نه أمر لا یمس بأصل الحق وهو معجل النفاذ كما أي أ1القاضي الذي حكم في الموضوع

بسط سلطة في مراقبة القرارات التحكیمیة ،وبالتالي فإن بأنه إجراء قانوني یقوم فیه القاضي 
القاضي یصدر الأمر بالتنفیذ في إطار سلطته الولائیة أو القضائیة في الطلبات التي یتقدم 

تنفیذ منطوق الحكم.بها ذو شأن ،بقصد الحصول على إذن القضاء في 

للأمر بالتنفیذ وان كان الثالث الذي یقضي بطبیعة المزدوجة بالاتجاهنحن بدورنا نأخذ 
ولائیا أكثر منه قضائي.

الفرع الثالث: علاقة الأمر بالتنفیذ بالقوة التنفیذیة

الأمر بالتنفیذ عمل قضائي صادر من القضاء الذي یحدده القانون بناء على یعتبر
یذیة لحكم وهو بذلك لا یدخل ضمن العناصر المكونة للقوة التنف2طلب صاحب المصلحة.

وهو الوسیلة إلیهمن الخارج على مكونات هذا الحكم ویضاف المحكم ،بل هو عنصر یرد
الذي قفالواشرطهذا الحكم للاعتراف به كسند تنفیذي وكذلك لتحقیق الإلىالتي تضاف 

ءات التنفیذ یتوقف على تفصیل هذه القوة التنفیذیة وجعلها صالحة لاتخاذ ومباشرة إجرا
3.الجبري

.64صراجع حسین فریدة تنفیذ الجبري لأحكام التحكیم الدولي صادر في مجال الاستثمار في الجزائر صیل أكثر فللت1
) .24-23راجع الطبیعة القانونیة للأمر بالتنفیذ في الصفحة (2
محكم نبیل إسماعیل عمر: تحكیم في مواد المدنیة والتجاریة الوطنیة والدولیة( إتفاق التحكیم، خصومة التحكیم، حكم ال3

.223، ص2004، دار جامعة جدیدة للنشر، الإسكندریة (مصر) 1وفقا لأحدث التعدیلات التشریعیة والقضائیة). ط
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یترتب على الأمر بتنفیذ حكم التحكیم الدولي رفع الحكم التحكیمي إلى مصاف الأحكام 
على للأمر بالتنفیذ هو الاعتراف به من جهة ومنحه القوة التنفیذیة الوطنیة والأثر المترتب 

من جهة أخرى وهو الوسیلة القانونیة التي حددها المشرع لإزالة الشرط الواقف الذي یمنع 
1أعمال فعالیة القوة التنفیذیة الكامنة في الحكم التحكیمي منذ صدوره 

التنفیذیة بصدور الأمر بالتنفیذ ووضع القوة علىص للقول أن الحكم التحكیمي یحوزلخن
القضائیة، فأمرتنفیذه وفقا للإجراءات المعتمدة لتنفیذ الأحكام علیه، ویجريالصیغة التنفیذیة 

.2التنفیذ یمنح القوة التنفیذیة لقرار التحكیم التي تلتزمه لكي ینفذ جبرا 

ن المنازعات التجارة الدولیة المطلب الثاني: إجراءات تنفیذ القرارات التحكیمیة المترتبة ع

تقر كل دولة من الدول على أنه "1958لقد نصت المادة الثالثة من اتفاقیة نیویورك 
توافق على تنفیذ هذا القرار طبقا للقواعد الإجرائیة المتبعة في والمتعاقدة بقرار التحكیم

.التراب الذي یستهدف فیه تنفیذ القرار"

یة الدولیة أخضعت تنفیذ القرارات التحكیم1958نیویورك یتضح من هذا النص أن اتفاقیة 
للدولة التي یراد فیها تنفیذ تلك القرارات ولم تضع إجراءات معینة لتنفیذها ،لذلك إلى القواعد

تختلف من التىأن القیام بغیر ذلك سیؤدي إلى مشاكل عدیدة بحكم أن الأنظمة الإجرائیة
إلى أخرى وعلیه التساؤل الذي یطرح كیف نظم المشرع الجزائري إجراءات تنفیذ القرارات دولة 

التحكیمیة الدولیة ؟

المشرع الجزائري إجراءات دعوى التنفیذیة من مرحلة هذه الدعوى إلى صدور لقد نظم 
أمر التنفیذ أو رفضه.

.215صنفسه،مرجع ال1
.217روق نوال : الاتجاهات المختلفة في تنفیذ القرارات تحكیمیة ،مرجع سابق صز 2
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الفرع الأول :إجراءات دعوى التنفیذ 

القسم الثالث من الفصل السادس المتعلق بالأحكام الخاصة خصص المشرع الجزائري 
بالتحكیم التجاري الدولي من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بإجراءات دعوى تنفیذ 
القرارات التحكیمیة الدولیة تحت عنوان في الاعتراف بأحكام التحكیم الدولي وتنفیذها الجبري 

ني من هذا القسم بتنفیذ أحكام التحكیم الدولي وكقد وطرق الطعن فیها ، وقد خص الفرع الثا
وهي تتعلق بتنفیذ أحكام التحكیم 1038إلى 1053منه إلى المواد 1054أحال في المادة 

.الداخلي

إن إجراءات استصدار أمر التنفیذ تبدأ برفع دعوى أمام الجهة القضائیة المختصة ، وتنتهي 
المراحل في ثلاثة نقاط ،أعالج في الأول رفع دعوى بالحكم فیها ، لذلك سأتطرق إلى هذه 

التنفیذ وفي نقطة ثانیة الجهة المختصة بالنظر في هذه الدعوى ومن ثم الحكم في دعوى 
التنفیذ في نقطة الثالثة.

رفع دعوى التنفیذأولا : 

على الأمر بالتنفیذ یقتضي رفع طالب التنفیذ أي المحكوم القرار التحكیميإن شمول
له دعوى قضائیة وفقا للإجراءات المقررة قانونا ، ودراسة سیر هذه الدعوى عند رفعها 

سأتطرق لكیفیة رفعها وكذا موضوعا هذه الدعوى .

بالتنفیذالأمركیفیة رفع الدعوى )1

بتنفیذ قرار التحكیم تلقائیا من القاضي المختص بل یصد بناءا على الأمرلا یصدر 
بأمانة القرار التحكیمي والوثائق المطلوبةإیداعطلب التنفیذ الذي یقدمه طالب التنفیذ بعد 
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إیداعبتنفیذ حكم تحكیم قبل الأمرضبط المحكمة مختصة ،فمن غیر متصور أن یصدر 
.1كتاب المحكمة مختصة تنفیذه في قلمحكم التحكیم المراد

ویرفع هذا الطلب وفقا للطرق العادیة لرفع الدعوى المنصوص علیها في قانون 
الإجراءات المدنیة والإداریة ،ومادام الأمر كذلك فإن دعوى الأمر بالتنفیذ تتم عن طریق 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة .311عریضة طبقا للمادة 

من قانون 1053من الطرف الذي یهمه التعجیل حسب نص مادة وتقدم هذه العریضة 
تودع الوثائق المتضمن قانون الإجراءات المدنیة وإداریة والتي تنص على ما یلي "08-09

أعلاه بأمانة ضبط الجهة القضائیة المختصة من طرف 1052المذكورة في المادة 
المهني بالتعجیل"

د اشترط قتوقیعه و یتمبالتنفیذ من محامي ولا ولا یشترط تقدیم طلب استصدار الأمر 
رفاقه لمجموعة من الوثائق وهي :االمشرع عند تقدیم طلب التنفیذ 

أ) أصل القرار التحكیمي أو نسخة رسمیة منه

ب) أصل اتفاق التحكیم او نسخة رسمیة منه 

ین بالترجمة الى اللغة العربیة اذا كانتا تمصحوبأن تكون الوثیقتان المذكورتان ویجب
على ما یلي:1958نصت المادة الرابعة م اتفاقیة نیویورك محررتین بالغة أجنبیة ،وقد 

سابقة قصد لیجب على الطرف الذي یطلب الاعتماد بالتنفیذ المذكورین في المادة ا-1
حصول علیهما ان یرفق طلب بما یأتي:

دار الجامعة الإداریة،تجاریة وجوازه في منازعات العقود في المواد المدنیة والالتحیوي: التحكممحمود السید عمر 1
.1999الجدیدة، الإسكندریة
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نونا من القرار أو نسخة من النص الأصلي تتوافر فیها النسخة الأصلیة المصدقة قا)أ
الشروط المطلوبة لتصدقیها.

المذكورة في مادة ثانیة أو نسخة منه تتوافر فیها الشروط للاتفاقیةالنص الأصلي )ب
لتصدیقها.طلوبة الم

د الرسمیة المستشهد بالقرارلغة البلأو الاتفاقیة المذكوران محررین بلم یكن القرار إذا-2
فإنه یتعین على الطرف الذي یطلب اعتماد القرار وتنفیذه أن یقدم ترجمة لتلك الوثیقتین ،فیها

دبلوماسي أو بلغته ویجب أن یصدق الترجمة مترجم رسمي أو مترجم محلف أو عون
قنصلي .

كما یجب إرفاق مستندات أخرى وهي المحضر الدال على إیداع الحكم التحكیمي وكذا 
خصم المحكوم علیه بغرض التحقق من صحة إلىالقرار التحكیمي علانإصورة من ورقة 

.إعلانه

وبعد أن یتلقى أمین الضبط طلب التنفیذ والمسندات المرفقة یقوم بقیده في سجل 
المناسب وذلك بعد دفع الرسوم المقررة .

اریففي مادتها ثالثة " لا تفرض مص1958نصت اتفاقیة نیویورك الإطاروفي هذا 
اریف المفروضة لاعتماد القرارات بشكل محسوس من الشروط والمصارتفاعاقضائیة أشد 

الحكیمیة الوطنیة أو لتنفیذها .

التحكیم الدولي لفض النزاعات في إلىذلك هو تشجیع اللجوء ولعل الهدف من وراء
الدولیة.مجال التجارة 

كمة المختصة تنتج الدعوى یداع العریضة والوثائق المطلوبة لدى كتابة ضبط المحوبإ
المعتادة.ي التقاضإجراءاتكافة آثارها القانونیة وتسري علیها 



الاعتراف بالقرار التحكیمي التجاري رقابة القاضي الوطني خلال مرحلة الفصل الأول: 
الدولي وتنفیذه في الجزائر

36

موضوع دعوى الامر بالتنفیذ)2

إن موضوع دعوى الامر بالتنفیذ هو القرار التحكیمي المراد تنفیذه ولیس النزاع الذي 
ویترتب على ذلك نتائج ،مبتدأهالامر بالتنفیذ لیست دعوى القرار، فالدعوىفصل فیه هذا 

.هامة وهي أن نطاق هذه الدعوى محدد سواء من الجانب الشخصي أو الجنب الموضوعي

فالنسبة للنطاق الشخصي لدعوى ،فلكي یقبل طلب الامر بالتنفیذ یجب أن یكون 
الخصوم في هذه الدعوى هم ذات الخصوم في الدعوى الاصلیة التي صدر فیها الحكم 

موله بأمر التنفیذ ،ویجب أن تتوفر في المدعي الشروط المتطلبة في التحكیمي المراد ش
یقبل ولا2ولا یجوز التدخل في الخصومة1الدعوى العادیة من صفة ومصلحة وأهلیة 
للدعوى فهو أما من حیث نطاق الموضوعي 3الاعتراض المرفوع من الغیر ضد أمر التنفیذ 

بالتنفیذ لیست بدعوى مبتدأة ، فعلى القاضي الأمردعوى إنقلنا الأخر محدد ،فإذا 
أو المقابلة المقدمة من المدعي ةیالإضافبالتنفیذ رفض جمیع الطلبات الأمرإلیهالمطلوب 

،هذال موضوع ما قضى به قرار التحكیم او المدعى علیه والتي یكون من شأنها تعدی
ومنها أنه لا الإثباتار على بالتنفیذ دعوى جدیدة آثالأمرویترتب على عدم اعتبار دعوى 
بتقدیم ألزمهطالما أن المشرع إلیهایستند التىائع الوقإثباتحاجة للمدعي طالب التنفیذ في 

عدم سلامة القرار إثباتالمدعي علیه یقع عبئ أنالوثائق التي بدورها تثبت في دعواه ،أي 
ة فانه من واجب القاضي قییالتحكیمي ،أي عدم توافر شروط الأمر بالتنفیذ "ولكن في الحق

مصلحة قائمة أو محتملة یقررها القانون.هي شخص تقاضي ما لم تكن له صفة وللأإ م إ " لا یجوز 13صت م ن1
.423ص 1986الجامعیة، بیروت، ،الإجراءات المدنیة والتجاریة الدولیة دون طبعة، دار اشة محمد عبد العالي كع2
اعتراض الغیر خارج عن الخصومة في أمر التنفیذ مما یعني عدم الاعتراف بهذا الطریق من على لم ینص المشرع 3

طرق الطعن.
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من النظام العام كما سبق بیانه أن یتحقق تلقائیا من توافرها بغض بشروط الأمرتعلق إذا
.1أم لاالنظر عما إذا تمسك بها المدعى علیه 

ثانیا : الجهة القضائیة المختصة بدعوى الأمر بالتنفیذ

ولائیا ،وهو الذي ینظر الاختصاص من عدة نواحي فقد یكون اختصاصا الى نظر ی
كانت تدخل في ولایة القضاء أم لا وقد یكون اختصاصا نوعیا وهو إذاوما لطبیعة المنازعة

یعني بنوع القضایا التي تنظرها كل درجة من الدرجات التقاضي ،وقد یكون اختصاصها 
ا الوحدة القضائیة من خلال مكان تواجدها ومما تختص به إلىمحلیا ،وهو الذي ینظر 

هو الاختصاص النوعي والاختصاص المحلي .انونیینیهمنا نحن كق

:الاختصاص النوعي.1

منح الصیغة ن رئیس المحكمة ،فهذا الأخیر وحده مختص بلا یصدر أمر التنفیذ إلا م
التجاري الدولي داخلیا أي صادر على التنفیذیة للقرار التحكیمي سواء كان القرار التحكیمي

فقرة 1051التراب الوطني أو كان قرارا أجنبیا أي صادر خارج الجزائر وذلك طبقا للمادة 
ثانیة من قانون الإجراءات المدنیة وإداریة وتعتبر قابلة للتنفیذ في الجزائر وبنفس الشروط 

وعلیه 2ي دائرة اختصاصها بأمر صادر عن الرئیس المحكمة التي صدرت أحكام التحكیم ف
تقضي بعدم أنغیر رئیس المحكمة فعلیها أخرىجهة أمامبالتنفیذ الأمرإذا رفعت دعوى 

ولو لم یتمسك به إثارتهالاختصاص النوعي من النظام العام یتم أنالاختصاص تلقائیا ذلك 
.3حالة كانت علیها الدعوىأيالخصوم وفي 

المشار إلیها سابقا .1958أنظر المادة خامسة من اتفاقیة نیویورك 1
دنیة وإداریة مرجع سابق .متعلق بقانون إجراءات م09-08من قانون 1051مادة 2
ق إ م إ على عدم الاختصاص النوعي من النظام العام تقضي به الجهة القضائیة تلقائیا في أي مرحلة كانت 36نص م 3

علیها الدعوى.
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نفیذ لرئیس المحكمة مرده كون التحكیم نظام یعمل أمر التإصدارمهمة إسنادولعل 
والمشرع قة بمصالح التجارة الدولیة منها على السرعة في الفصل في المنازعات خاصة المتعل

المستعملة والفاصل بالأمورربط سرعة الفصل برئیس المحكمة باعتباره القاضي المختص 
الوقتیة.في المسائل والمنازعات 

التنفیذ لأمرإصدارهالوقت الطویل في الأمرن رئیس المحكمة لن یأخذ وبالتالي فإ
شكلیة.الرقابة لمدى توافر شروط تنفیذ القرار التحكیمي طالما أن 

وإداریةالمدنیة إجراءاتمن قانون 32كما أن هناك مسألة مهمة نصت علیها المادة 
نظر دون سواها في متخصصة المنعقدة في بعض محاكم بالالأقطابتختص «حیث نص 

.1»والتسویة القضائیة ......والإفلاسالمنازعات المتعلقة بالتجارة الدولیة 

التي نصت على الاختصاص النوعي للأقطاب متخصصة 32خلال نص المادة من
بالنظر دون سواها في المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولیة حیث یعتبر التحكیم التجاري دولي 

هو وسیلة لفض المنازعات الناشئة عن عقود التجارة الدولیة.

لم یختار وإذاالتحكیم لفضه وبالتالي أي نزاع قائم في تجارة الدولیة یتم اللجوء 
ي نصت المتخصصة التالأقطابالقضاء الخاص وهو إلىالتحكیم یتم اللجوء الأطراف

.دون سواها32علیها المادة 

التنفیذ بالقرار التحكیمي الناتج عن أوالاعتراف الموضوع الذي نحن بصدده هو نظام 
القضاء لتنفیذ القرار التحكیمي والاعتراف إلىالمنازعات في تجارة الدولیة وبالتالي یتم اللجوء 

بالتنفیذ من قبل رئیس محكمة حسب نص م أمربه من قبل السلطة عن طریق استصدار 
منازعة یميالتحكعد استصدار أمر بالتنفیذ القراروبالتالي السؤال المطروح هل ی1051

.13متضمن ق إ م إ مرجع سابق ص 09-08من قانون 32مادة 1
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راءات المدنیة وإداریة من قانون إج32تجاریة دولیة وبالتالي یمكن إخضاعه إلى نص المادة 
قوم به ییعد مجرد إجراء حیث تعطي الاختصاص إلى القطب متخصص في منازعة أم 

وبالتالي یخرج عن نطاق المنازعة التجاریة الدولیة؟یميالقاضي لتنفیذ القرار التحك

جة فهو ذو طبیعة بالنظر إلى طبیعة الأمر بالتنفیذ وجدنا أنه یتمیز بخاصیة مزدو 
فیذ و طبیعة قضائیة وان هذا الأمر ما هو إلا إجراء یقوم به القاضي لتنا انه ذولائیة كم

بالتنفیذ لا الأمرنّ لى الخضوع وكسر عناده وبالتالي فإعالقرار التحكیمي وإجبار الطرف
ل فیها عن طریق هیئة لخصومه قامت وانتهت بالفصإلاّ امتدادیمس بأصل الحق وما هو 

التحكیم.

ئیة عة الولاید ودلیل على ذلك هو الطبعبالتنفیذ هو منازعة أمر مستبالأمرإنإنّ القول 
.1كثر ممن هي قضائیة التي یتمتع بها هذا الأمر أو أ

من ق إ م إ لا محل لها من الإعراب في الاختصاص 32وبالتالي فان محل المادة 
النوعي للنظام الأمر بالتنفیذ والاعتراف.

المحلي:الاختصاص .2

الاختصاص النوعي یؤول إلى رئیس المحكمة بغض النظر عن مكان وجود إذ كان
محكمة التحكیم فالنسبة الاختصاص المحلي یجب التفرقة بین حالتین .

وجود مقر محكمة التحكیم بالجزائر )أ

بالأمرإذا كان القرار التحكیمي الدولي صادر على التراب الوطني فان الاختصاص 
صدر القرار التحكیمي في دائرة اختصاصها حسب نص التية المحكمىبالتنفیذ یؤول ال

لتنفیذ.من الطبعة الولائیة للأمر با24ثر أنظر الصفحة كیل أصلتف1
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صدرت أحكام يالتةالمحكمالفقرة الثانیة (...... بأمر صادر عن رئیس 1051المادة 
.اختصاصها)التحكیم في دائرة 

وجود مقر محكمة التحكیمیة خارج الجزائر )ب

ن الاختصاص یؤول إذا كان القرار التحكیمي الدولي صادر بالخارج أي أنه أجنبي فإ
إلى محكمة التي یقع في دائرة اختصاصها تنفیذ القرار أي محكمة محل التنفیذ ،وذلك حسب 

محكمة محل التنفیذ إذا كان مقر محكمة التحكیم موجود 1.... «المادة المشار إلیها أعلاه 
والاختصاص الإقلیمي لیس من النظام العام فلا یشیره القاضي من »خارج الإقلیم الوطني 

تلقاء نفس .

الفرع الثاني : الحكم في دعوى الأمر بالتنفیذ 

عد قیام طالب التنفیذ یرفع دعوى الأمر بالتنفیذ سلیمة وفق الإجراءات المطلوبة وأمام ب
قاضي التنفیذ بالتأكد من توافر الشروط المطلوبة ،أصدر المختصة، وقامالجهة القضائیة 

حكما هو الأمر بالتنفیذ الذي یجعل القرار التحكیمي متمتعا بالقوة التنفیذیة وبالتالي ما هي 
آثار الحكم الصادرة بأمر التنفیذ؟

نفیذیة فنظرا لخطورة السندات الت2یترتب على أمر التنفیذ منح القوة التنفیذیة لقرار التحكیم-
لفاعلیتها في مجال التنفیذ الجبري فإن المشرع لم یعتبر القرارات التحكمیة حائزة على القوة 

وإنما جعل القوة تلحق القرار التحكیمي بعد وضع الصیغة التنفیذیة التي تتیح ،التنفیذیة بذاتها
التحكیمي سندا تنفیذیا.بالتنفیذ یجعل من القرار الجبري، فالأمرمكنه اتخاذ إجراءات التنفیذ 

المحكمة مقر المجلس الذي یقع بدائرة اختصاصها إلى في قانون إجراءات مدنیة القدیم كان الاختصاص المحلي یؤول 1
التنفیذ.

ي به بالنسبة للقرار التحكمي والتي یحوزها بمجرد ضقصدور أمر التنفیذ حجیة الشيء المهناك من یرى أنه یترتب عن 2
حسب هذا الرأي فإن هذه الحجیة تكون قلقة وغیر مستقرة.دوره، كونبصصدوره ولكنها تتأكد أكثر 
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والصیغة تنفیذیة هي عبارات معینة تمثل أمر بإجراء التنفیذ وعلى الجهة التي یناط بها 
أن تسهر على إجرائه ولو باستعمال القوة متى تطلب الأمر ذلك.

نفید تى أنها تمثل السبب المباشر في المبادرة ال، ذلك والصیغة التنفیذیة لها أهمیة بالغة
غیر ل1وذلك من طرف الجهات المختصة حتى باستعمال القوة الجبریةتحكیميالقرار ال

صاحب الحق في التنفیذ ویقوم بإعدادها أمین ضبط المحكمة المختصة ،ویتم ذلك بحصوله 
الصادر عن رئیس المحكمة ویحضر نسخة رسمیة منه بالأمرلى القرار التحكیمي مذیلا ع

ة التنفیذیة ،ثم یضع علیها الخاتم الرسمي للمحكمة رها بالصیغهثم یوقع علیها بعد أن یم
نسخة مسلمة طبق الأصل للتنفیذ.ةوتحمل عبار 

تعدد المحكوم لهم أعطیت لكل واحد منهم صورة تنفذیه لینفذ بمقتضاه فیما یختص وإذا
به وحدة ویحصل المحكوم له على الصورة تنفیذیة واحدة ویمنع تعدد الصور، كما یمنع 

التنفیذ بمقتضى صور فوتوغرافیة للسند التنفیذي.

ق إ م 1037معجل طبقا للمادة فتطبق علیه قواعد النفاذ الوإذا كان أمر التنفیذ معجل النفاذ
التحكیم أحكامعلى للأحكامتنص على " تطبیق القواعد المتعلقة بالنفاذ المعجل لتيإ وا

بنص في القانون إلا بموجب نسخة من السند لمستثناتلا یجوز التنفیذ في غیر الأحوال ا« ق إ م إ 601نصت المادة 1
:التنفیذي ممهورة بالصیغیة التنفیذیة الآتیة

الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة
الشعب الجزائريسمإب

:وتنتهي بالصیغة الآتیة
في المواد المدنیة - أ

ین وكذا كل الاعوان الذین وبناءا على ما تقدم فإن الجمهوریة الجزائریة الدیموقراطیة شعبیة تدعوا وتأمر جمیع المحضر 
ید المساعدة لدى المحاكم مد على النواب العامون ووكلاء الجمهوریة و ،تنفیذ هذا الحكم او القرار ...،یهم ذلكإلطلب 

اللازمة لتنفیذه، وعلى جمیع قادة وضباط القوة العمومیة تقدیم  المساعدة اللازمة لتنفیذه بالقوة عند الإقتضاء، إذا طلب إلیهم 
.ذلك بصفة قانونیة

وبناءا علیه وقع هذا الحكم.
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اء الصیغة التنفیذیة یرقى بالقرار اضفأنقول ، وفي الاخیر ن1المشمولة بالنفاذ المعجل 
.2دات تنفیذیةوالقرارات القضائیة من حیث اعتبارها سنالأحكاممرئیة إلىالتحكیمي 

من نواب عامیین ووكلاء الجمهوریة والقوة وأعوانهاوهذه الصیغة التنفیذیة تدفع الدولة 
ذلك إلیهمید المساعدة لتنفیذ القرار التحكیمي على التراب الوطني متى طلب العمومیة لمد

وبصفة قانونیة.

تعترف 1958بالتنفیذ الجزئي لاسیما وأن اتفاقیة نیویورك الأمرإمكانیةإلىالإشارةود كما ن
البند (ج) التي الأولىالجزئي للقرار التحكیمي وذلك في المادة الخامسة من الفقرة بالتنفیذ

ة على التحكیم التي لها صلة بالقضایا المعروضالقرارالأحكامنصت "غیر أنه إذا كانت 
...."ذ.وتنفتعتمد أنیمكن الأولىالأحكام.... فإنیمكن فصلها 

هذا ویستطیع القاضي الجزائري المختص بالتنفیذ وهو رئیس المحكمة رفض تذییل القرار 
لف التحكیمي ،ولاحظ تخالتحكیمي بأمر، التنفیذ عند مراقبته للقرار التحكیمي أو الاتفاق 

إحدى شروط الأمر بالتنفیذ السابق بیانها.

التنفیذ الطعن ضده.ضحالة صدور الأمر الذي یرفولقد أجاز المشرع للمتضرر في 

أن ینص المشرع على أحكام تحكیم المأمور بتنفیذها والمشمولة بالنفاذ المعجل.المفروض1
بتنفیذهالمأمورالتحكیمأحكامیة هي:دات تنفیذنسند تنفیذي والسبإلا ير بوز التنفیذ الججق إ م إ " لا ی600نصت مادة 2

.ضبطبأمنةوالمودعةالقضائیةالجهاترؤساءقبلمن
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خلاصة الفصل 

رفضه أوفي الاعتراف بالحكم التحكیمي وتنفیذه القاضي الوطنيیمكن القول أن رقابة
كأصل عام میزة التحكیم كآلیة لفض المنازعات المتسمة شكلیة یراعىرقابةأعمالمن خلال 

القضاء.إلىبالسرعة والابتعاد عن اللجوء 

طلب التنفیذ سابق على إجراءجعل أنالمشرع الجزائري على غرار الاتفاقیات الدولیة 
لأنهلحمایة النظام القانوني للدولة التنفیذیة، إنمامنح الصیغة 

ب مراعاة قول انه باسم هذه الاستقلالیة یجنفإننان كان یقوم التحكیم على مبدأ الاستقلالیة وإ 
غیر الوطنیة كي لا یعد ذلك ضربا لحصانتها للأحكاممبدأ سیادة الدولة في قبولها 

ضمن منظومته الأحكامحكم ، من أيبإدماجوالاعتبارات العدالة ،إذ لا یقبل قضاء الدولة 
ها بنطاق محدد وشروط خاصة .نیة ،لذلك خصالقانو 

راف بالحكم التحكیمي التجاري سلطة القاضي في الاعتأنإلىنخلص مما درسناه 
ن إ،فالمحكم المحكم لولایته نفاذالدولي تبرز الدور الرقابي الذي یقوم به القاضي أثناء است

أصدر حكما ونطق به فإن القاضي هو الذي یجسده على ارض الواقع ،ما یعني أن الرقابة 
القضائیة الأحكاممصاف إلىرفعه تالقضائیة في هذه المرحلة تزید الحكم التحكیمي قوة و 

أمراستصدار إجراءاتأننجد وأنناخاصة هذا ما یبرز فعالیته التحكیم برقابة القضاء علیه 
تنفیذ الحكم بسرعة حیث لم تهدر السمة التي جاء بها التحكیم إمامالتنفیذ لم تكن عائقا 

ن یتمتع بحجیة وان كاالحكم التحكیميأنوالمتمثلة في السرعة والسریة باعتبار كأصل
انه لا یحوز على القوة التنفیذیة ،بمعنى أنه لا یعد سندا إلافور صدوره هضي فیالشيء المق

كانت معقولة وتتماشى وروح التجارة الدولیة المدةأنبتنفیذه ،كما الأمربصدور إلاتنفیذا 
ترتكز على عنصر السرعة .إلى
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یكتفي برقابة بل س مضمون الحكمالنزاع لا یمإلى القاضي بنظرأنذلك إلىضف
لقانونها، مامنافیة أحكاماشكلیة تقتضیها الضرورة العملیة خاصة وان الدولة لا تقبل تنفیذا 

دون إعمالهالحكم التحكیمي الدولي في المنظومة القانونیة الدولیة لا یمكن إدخالأنیعني 
تدخل القاضي الدولة في ذلك.

ة المختصة بالتنفیذ یكون عن طریق یلم الجهة القضائإن وصول القرار التحكیمي لع
من للتأكدتمكن القاضي بعدها من ممارسة الرقابة على القرار التحكیمي أولیةإجراءات

مقدمات الرقابة التي بالتنفیذ كما یمكن حصرالأمرسلامته وتوافر الشروط اللازمة ومن ثم 
في ثلاثة نقاط أساسیة وهي :یمارسها القاضي على القرار التحكیمي

مي .یالقرار التحكإیداع-
التنفیذ.وتقدیم طلب -
فیذ.نفصل في طلب الت-

قضاء الدولة في الاعتراف بالحكم التحكیمي التجاري الدولي لا رقابة أنإلىتوصلنا 
ذلك الحكم في إدماجتثمن عمل المحكم من خلال تعد عرقلة للحكم التحكیمي بقدر ما 

یل الحكم بالصیغة التنفیذیة یعني ارتقاءه رئیس المحكمة بتذیالقضائیة فقیام الأحكاممصاف 
القضائیة الوطنیة.الأحكاممصاف إلى

لقوة الشيء المقتضي فیه، بصدور حكم حائز إلاالقانوني أثرهإن التحكیم لا ینتج 
نه یبقى عبارةإلا ألا جدوى من حكم دون تنفیذه إذعن طریق تنظیمه لأطرافهزما یكون مل

من فاعلیة على حكم التحكیم التجاري الدولي تزیدعن فكرة قانونیة فرقابة قضاء دولة التنفیذ 
القاضي له أن كأصل، كماالحكم التحكیمي من خلال الاعتراف بالحكم التحكیمي وتنفیذه 

رفض الاعتراف والتنفیذ كاستثناء وذلك في حالات الرفض.
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رار التحكمي التجاري الدولي إلى طرق طعن مختلفة لمراقبته قبل تنفیذه، قیتعرض ال
والمتعارف علیه أن التحكیم یعد نظاما بدیلا للقضاء لذا توجب منحه نوعا من الاستقلالیة 

أو القانونیة أو القضائیة ویجب أن یتمتع الحكم الصادر عنه بقدر سواء من الناحیة الإجرائیة 
عال من الحجیة الشيء المقضي فیه.

تختلف صور الرقابة التي یباشرها القضاء على حكم التحكیم استنادا إلى الغایة من 
هذه الرقابة ففي حالة الطعن في حكم التحكیم یكون الهدف هو التثبیت من وضعیة المحكم 

لقیام بها ومدى احترامه للقواعد القانونیة سواء تلك المتعلقة باتفاق االمنوطة له والمهام
وتبرز أهمیة الرقابة القضائیة على الحكم التحكیمي لیس 1التحكیم ذاته أو بإجراءات التحكیم

فقط كأداة لحث المحكم على تحري الدقة في أداء مهمته ، وإنما أیضا كوسیلة لإبطال حكمه 
.2ذه لانطوائه على ما یوجب ذلكومنع تنفی

في الأمر بتنفیذ أو طعنغیره من التشریعات الأخرى طرقكي ر نظم المشرع الجزائ
رفض تنفیذ القرار التحكمي التجاري الدولي في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة حیث 

قرار تضمن هذا الأخیر مواد تحدد بموجبها طرق للطعن في أمر تنفیذ أو رفض تنفیذ ال
أوردالتحكمي الدولي أمام الجهات القضائیة المختصة وخلال المواعید المقررة قانونا، كما 

الأسباب التي یبنى علیها الطعن.
طرق الطعن في الأحكام هي تلك الوسائل التي وضعها القانون في صالح إن 

ق الطعن في المتقاضین، تمكنهم من إعادة النظر في الأحكام الصادرة علیهم والقصد من طر 
الأحكام هو منح الضمانات الكافیة للخصوم لحمایتهم من الأخطاء الاوردة في الأحكام ، 
كما أنها تمنح لهم الحق في طلب إعادة النظر، ویكون ذلك أمام الجهات القضائیة المختصة 

.3وفقا لما قرره القانون

الحقوقیة،منشورات الحلبي الأولى،الطبعة ،الدوليفي النظریة العامة في التحكیم التجاري الحداد: الموجزحفیظة السید 1
.321، ص 2007)،بیروت (لبنان

، ص 2007)،دار الجامعة الجدیدة الإسكندریة (مصر،الدولیةببطلان أحكام التحكیم محمود: الدعوىبلیغ حمدي 2
11.

.351، دیوان المطبوعات الجامعیة، صالجزائريالقانون القضائي ألغوتي بن ملحة :3
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أو قرارات التحكم، لتحكیم التجاري الدولي، فإن الطعن في إحكام اغیر أنه في مجال 
وتنفیذ تلك القرارات بالاعترافیكون بصدى القرار الصادر عن محاكم دولة التنفیذ والقاضي 

التحكمیة أو عدم تنفیذها.
الحكم أو القرار وي حدود التأكد من خلوإذا كانت سلطة قاضي التنفیذ تنحصر ف

سیة للقرار التي یتطلبها التحكمي من العیوب الإجرائیة والتحقق من توافر الشروط الأسا
طعن.المشرع فما هي سلطات القاضي الناظر في ال

انطلاقا من هذا التساؤل سنتطرق للطعن غیر المباشر في الأمر القاضي بتنفیذ أو 
برفض تنفیذ الحكم التحكمي (المبحث الأول) ثم ندرس الطعن في الحكم التحكیمي مباشرة 

الثاني).وذلك عن طریق الطعن بالبطلان (المبحث
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المبحث الأول: الطعن غیر المباشر في الحكم التحكیمي التجاري الدولي (الطعن في الأمر 
.القضائي)

المشرع ضیقالطعن في الحكم التحكیمي قد ینزع السریة عن عمل المحكمین ، لذلك 
الحكم ةالجزائري من طرق الطعن فیه إذ لا یستطیع الطرف المتضرر طلب مراجع

، لكن ولعدم ضیاع الحق المتنازع فیه، فإن المشرع الجزائري رغم اتجاهه الرافض التحكیمي
للطعن في الحكم التحكیمي بطریف مباشر، إلا أنه یؤمن بضرورة الرقابة القضائیة على 
أحكام التحكیم، فانتهج سبیلا من شأنه الحفاظ على التوازن بین مفارقة استقلالیة التحكیم 

خاسر في الدعوى التحكمیة الحق القضائیة علیه، أین سمح للطرف الة أعمال الرقابة وضرور 
.1في الطعن في الأمر القضائي

كما یعتبر الطعن في الأمر القضائي هو بمثابة رقابة قضائیة لإعادة مراجعة الحكم 
ح نفسه التحكیمي وذلك من خلال أمر التنفیذ للقرار التحكیمي أو برفضه، والسؤال التي یطر 

ما نوع الرقابة التي یمارسها القاضي الناظر في الطعن.
للإجابة على هذا السؤال سنعالج الطعن بالاستئناف كطریق عادي في المطلب الأول 

والطعن بالنقض كطریق غیر عادي في المطلب الثاني؟
المطلب الأول: الطعن بالاستئناف في أمر التنفیذ

وهو فیما یخص التحكیم التجاري الدولي لا یمارس الاستئناف هو طریق عادي للطعن، 
مباشرة ضد القرار التحكیمي وإنما یمارس ضد الأمر المتعلق بتنفیذه من عدمه ، ویختلف 

ا كان الأمر یسمح بالتنفیذ أو برفضه، وهذا ما یمكن استخلاصه من المادتین ب مالحال حس
من قانون إجراءات المدنیة والإداریة.1056و1055

معظم القوانین الوطنیة لا یمكن استئناف أحكام المحكمین حتى وإن كان لهذا وفق
المبدأ بعض الآثار السلبیة ، حیث لا یستطیع الطرف المتضرر طلب مراجعة القرار 

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون فروع: الرقابة القضائیة على حكم التحكیم التجاري الدوليحوت فیروز :1
.124لوم سیاسیة ، جامعة البویرة ، صعقانون العقود كلیة الحقوق و 
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، فأحكام التحكیم الصادرة في 1التحكیمي حتى ولو تضمن خطأ في الواقع والإجراءات
إنما یقصد بالاستئناف الأمر القاضي یرفض 2االخارج غیر قابلة للطعن المباشر علیه

إ م إ.ق1056و 1055حسب المادتین نفیذالاعتراف أو رفض الت
بالموضوع: أعالج هذا الطریق من طرق الطعن في فرعین أتناول في ةولمعرفة دق

الفرع الأول الحالات التي یمكن فیها رفع الاستئناف وفي الفرع الثاني إجراءات وآثار هذا 
الاستئناف.

الفرع الأول: حالان إمكانیة الطعن بالاستئناف
وتنفیذ لاعترافبایرفع الاستئناف ضد الأمر الصادر من رئیس المحكمة الخاص 

القرار التحكیمي لنفس السبب الذي ترفع لأجله الأحكام القضائیة ، فهي بمثابة درجة ثانیة 
للتقاضي، لأنها تمنح الفرصة للخصوم مرة أخرى وخاصة للطرف المتضرر من الحكم 
الصادر عن قاضي التنفیذ لأول درجة ، لیقدم دفوعه مرة أخرى مع تزوید بأدلة وبراهین 

عرضها أمام الجهة القضائیة التي تنظر في الاستئناف.أخرى و 
ولكن المشرع عند وضعه لهذا الطریق من طرق الطعن میز بین حالتین:

أولا: إذا تعلق الأمر بحكم تحكیمي دولي صادر داخل الجزائر
ففي هذه الحالة یكون الأمر بالتنفیذ غیر قابل لأي طریق من طرق الطعن طبقا لنص 

" لا یقبل الأمر الذي یقضي من قانون إجراءات المدنیة وإداریة التي تنص: 1058المادة 
إلا أنه یمكن الطعن في هذا 3بتنفیذ حكم التحكیم الدولي المشار إلیه أعلاه أي الطعن"

الأمر بطریق غیر مباشر وذلك عن طریق الطعن بالبطلان في القرار التحكیمي ذاته، والذي 
لطعن ضد الأمر بالتنفیذ وسنعالج ذلك بالتفصیل في المبحث یترتب علیه بقوة القانون ا

.الثاني

296، مرجع سابق، ص مار الأجنبي في الجزائرفعالیة التحكیم في حمایة الاستثعیساوي محمد: 1
2Terk (Nour Eddine) ; L’arbitage Commercial International ; En Algérie Op Cit ; P131 ; Voir Aussi

، مرجع سابق.المتضمن قانون الإجراءات المدنیة وإداریة09-08من قانون 1058مادة 3
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ثانیا: إذا تعلق الأمر بحكم تحكیمي دولي صادر خارج الجزائر
أو الاعتراف"یكون الأمر القاضي برفض ق إ م على ما یلي:1055نصت المادة 

برفض التنفیذ قابلا للاستئناف"
أو رفض التنفیذ یقبل الاعترافیفهم من خلال المادة أعلاه أن الأمر القاضي یرفض 

أو بالتنفیذ لا یقبل بالاعترافبمعنى أنه بمفهوم المخالفة للمادة أن الأمر القاضي الاستئناف
نجد أن المشرع 1من نفس القانون1056الطعن بالإستئناف ، غیر أننا باستقراء المادة 

من الأمر القاضي بالاعتراف والتنفیذ هو الآخر یقبل الإستئناف لكن  وفق الجزائري جعل
ل هذا أن المشرع آق إ م إ م1056حالات معینة حددها حصرا بموجب نص المادة 

الجزائري أخذ بمبدأ الإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم وأن أي أمر من شأنه أن یصدر خلاف 
ول في ذلك هو الموافقة على الإعتراف والتنفیذ ذلك فهو قابل للاستئناف دون نقاش لأن الأ

.2والإستثناء هو الرفض
وتنفیذ حكم التحكیمي على رئیس المحكمة فإننا نكون الاعترافلذلك إذا عرض طلب 

ن.تأمام فرضی
الفرضیة الأولى قد یستجیب رئیس المحكمة للطلب فیقوم صاحبه بتبلیغه رسمیا إلى -

الأخیر استئناف هذ الأمر.المعني بالتنفیذ ویحق لهذا 
3الأمرإستئناف الإستجابة للطلب فیحق لمقدم الطلب ةوقد یرفض رئیس المحكم-

عتراف والتنفیذ قابلا الإضفوعلیه یكون كل أمر صادر عن الجهة القضائیة المختصة بر 
، كما یمكن للطرف الذي لا یقبل الاعتراف بالحكم التحكیمي أن یستأنف الأمر للاستئناف
.4لاعتراف والتنفیذ في حالات معینةالقاضي با

، مرجع سابقالمدنیة وإداریةالمتضمن قانون الإجراءات09-08قانون 1
.320-319، مرجع سابق ، ص الحكم التحكیمي والرقابة القضائیةسلیم بشیر :2
.127، مرجع سابق، ص دور القاضي الوطني في مجال التحكیم التجاري الدولي طاهر :حدادن3
الملتقى الدولي (التحكیم التجاري سلطات القاضي الجزائري في مجال التحكیم التجاري الدولي) أعمالحسان نادیة: (4

.235، ص 2006جوان 15و14دولي جامعة بجایة یومي 
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الاستئناف في الأمر القاضي بالاعتراف والتنفیذ القرار التحكیمي الدولي)أ
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي جاء 1056نصت على هذه الحالة المادة -

حالات الآتیة:لا یجوز استئناف الأمر القاضي بالاعتراف أو التنفیذ إلا في الفیها " 
إذا فصلت محكمة التحكیم بدون اتفاقیة تحكیم أو بناء على اتفاقیة باطلة أو انقضاء مدة .1

الاتفاقیة.
إذا كان تشكیل محكمة التحكیم أو تعیین المحكم الوحید مخالفا القانون..2
إذا فصلت محكمة التحكیم بما یخالف المهمة المسندة إلیها..3
إذا لم یراع مبدأ الوجاهیة..4
إذا لم تسبب محكمة التحكیم حكمها أو إذا وجد تناقض في الأسباب..5
إذا كان حكم التحكیم مخالفا للنظام العام الدولي..6

یتبین من هذا النص أن المشرع لم یعط الحریة لأطراف النزاع لمباشرة الطعن 
له بالاستئناف ضد الأمر القاضي بالاعتراف أو تنفیذ القرار التحكیمي ، بل ضیق في مجا

من ضرورة تحقق حالات معینة.
، وصیانته وتجنب الدعاوى التعسفیةولعل مراد ذلك هو المحافظة على القرار التحكیمي

ویساعد ذلك على تنفیذ القرارات التحكمیة ، وسنعرض هذه الحالات كما یلي:
الحالة الأولى: عدم وجود أو بطلان أو انقضاء اتفاق التحكیم

علاه على أنه إذا قضت محكمة التحكیم بدون أالمشار إلیها 1056لقد نصت المادة 
مدتها، فیجوز استئناف القرار الذي اتفاقیة تحكیم أو بناء على اتفاقیة باطلة أو انقضت

یسمح بالاعتراف وتنفیذ القرار التحكیمي الذي أصدرته فسواء اتخذ هذا الاتفاق شكل شرطا 
وشابه بطلان أو انقضت مدته أو لم یكن موجود أصلا، فإن ذلك من أو مشارطة تحكیمیة 

شأنه أن یؤثر في عملیة التحكیم كلها وعلى القرار التحكیمي الذي تصدره الهیئة التحكمیة 
وهذا لانعدام الأساس الذي یستند إلیه ، وهنا ما على القاضي الذي یطلب منه تنفیذ القرار 
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والتنفیذ ، أما إذا سمح بذلك أي النفیذ فإنه یجوز للطرف التحكیمي إلا أن یرفض الاعتراف 
الذي طلب منه التنفیذ أن یستأنف قرار القاضي الذي أجاز ذلك التنفیذ.

الحالة الثانیة: مخالفة تشكیل المحكمة أو تعیین المحكم للقانون
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة استئناف قرار القاضي 1056أجازت المادة 

التحكیمیة عتراف أو تنفیذ القرار التحكیمي إذا كان تشكیل المحكمة المختص الذي یسمح بالا
أو تعین المحكم الوحید مخالفین للقانون، وهذا العیب یكمن في عدم احترام القواعد التحكیمیة 
أو القانون الذي یحدد الإجراءات المتفق علیه من الأطراف في تعیین المحكم أو تشكیل 

1958نیویورك المحكمة التحكیمیة، وهذا ما نصت علیه أیضا المادة الخامسة من اتفاقیة
الفقرة (ب) ، (و)، (د) التي تجیز للخصم الذي صدر القرار التحكیمي في مواجهته أن 
یطلب یطلب من القاضي المختص رفض الإعتراف به أو تنفیذه إذا كان تشكیل المحكمة 

طراف.مخالفا لما اتفق علیه الأ
لذا فإن إمكانیة استئناف قرار القاضي المختص بالاعتراف وتنفیذ القرار التحكیمي لها 
م یبررها في ضرورة احترام إرادة الأطراف في تحدید المحكمة التحكیمیة التي تفصل في 

نزاعاتها.
الحالة الثالثة: عدم امتثال محكمة التحكیم للمهمة المستندة إلیها

تحكیمیة لنزاعات الأطراف دون امتثال للمهمة المسندة إلیها ، یعد إن فصل المحكمة ال
ن في الاستئناف في طعنه أمام الجهة القضائیة اعأیضا من المبررات التي یستند إلیها الط

.المختصة
فإذا ما تضمن القرار التحكیمي الذي أصدرته المحكمة التحكیمیة موضوعا أو مسائل 

تم بین الأطراف أو تضمن الفصل في موضوع لم یتفق في اتفاق التحكیم الذيدلم تر 
وتكمن أهمیة هذا المبرر بالاستئنافسمه بالتحكیم ، فإنه یمكن اطعن فیه حالأطراف على 

معینة دون سواها عن الأطراف في حل نزاعات لإرادةفي ضرورة احترام الهیئة التحكیمیة 



الفصل الثاني:               رقابة القاضي الوطني خلال مرحلة الطعن في القرار التحكمي

53

قرارها مسائل تخرج عن حدود اتفاق الهیئة ألا یتضمنهذه، لذا یتوجب على طریق التحكیم
الأطراف.

الحالة الرابعة: عدم مراعاة مبدأ الوجاهیة
وهذه المسألة هي مسألة إجرائیة یكون وجودها مستقل عن مضمون القرار التحكیمي ، 

ة لكل عدالة ولو كانت عدالة واحترام مبدأ الوجاهیة هو ضمان لرقابة متطلبات أساسی
فالقاضي یراقب فعلا ما إذا كان سیر التحكیم قد احترم هذا ، وعلى هذا الأساسخاصة
المبدأ.

الحالة الخامسة: عدم تسبیب القرار التحكیمي
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة عدم تسبیب محكمة 1056لقد اعتبرت المادة 

طعن التحكیم حكمها ، أو إذا وجد تناقض في الأسباب من الحالات التي یمكن تأسیس ال
بالاستئناف علیها إذا ما سمح قرار القاضي المختص بتنفیذ هذا القرار التحكیمي.

ولقد تم انتقاد هذه الحالة ، لأن شرط التسبیب یؤدي بقاضي التنفیذ إلى النظر في 
التحكیم الذي یقوم على الرقابة حموضوع النزاع ومراجعة القرار التحكیمي ، وهذا یمس برو 

ة للقرار ولیس الرقابة الموضوعیة كما أن النظر في تعارض الأسباب الشكلیة أو الخارجی
یؤدي بقاضي التنفیذ في التدخل في مهمة المحكم ، وبالتالي إعادة النظر في مضمون القرار 

التحكیمي.
حال لكن قد یكون لوضع التسبیب هدف منطقي فهو یلزم المحكمین بالبحث عن ال

على تعلیل متناقض الارتكازند الفصل في النزاع ، وعدم ععتسر العقلاني المعلل واجتناب ال
.1أو غیر مقنع بالنسبة للأطراف

، دون طبعة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر، سنة التحكیم التجاري الدولي في الجزائركمال :ع قربو علیوش1
.84، ص 2001
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الحالة السادسة: مخالفة القرار التحكیمي للنظام العام الدولي
إذا كان الاعتراف وتنفیذ القرار التحكیمي یتعارض مع النظام العام الدولي ، فیمكن أن 

الأمر بالتنفیذ الذي سمح فیه بالاعتراف وتنفیذ القرار یكون مبرر الاستئناف قرار القاضي 
التحكیمي.

ورغم صعوبة تحدید النظام العام في تشریعات الدول وحتى الاتفاقیات الدولیة ، إلا أنها 
تقر معظمها على ضرورة احترامه من طرف المحكمة التحكیمیة، حتى تحظى قراراتها  

لا للطعن.التحكیمیة لاعتراف والتنفیذ ولا تكون مح
الاستئناف في الأمر القاضي یرفض الاعتراف وتنفیذ القرار التحكیمي الدولي)ب

ضمن نظامها خاله لد إلا بعد موافقة قضائها على إدلا ینفذ الحكم التحكیمي في أي ب
القانوني من خلال الاعتراف به أو إعطاءه الصیغة التنفیذیة ، من أجل ذلك یقوم القاضي 

من خلالها من وجود القرار التحكیمي المطلوب تنفیذه ومدى ملائمته برقابة شكلیة یتأكد
فإذا قدر القاضي بأن الشروط المذكورة غیر مستوفاة في الحكم یصدر أمرا 1للنظام العام
اء الصیغة التنفیذیة، عندئذ یصبح الحكم معطلا غیر قابل للتنفیذ في بلد طبرفض  إع

.2أو تعطیل تنفیذه في بلد آخرالقاضي، دون أن یؤدي ذلك إلى إبطاله 
یمتنع القاضي عن إعطاء الصیغة التنفیذیة إذا رأى نقص في الشروط المطلوبة في 
القرار وفي هذه الحالة یتعطل تنفیذ الحكم التحكیمي في بلد القاضي ، وكضمانة للطرف 
الذي صدر لصالحه حكم التحكیم ، فإن المشرع الجزائري على غرار أغلبیة التشریعات

أجاز استئناف ذلك الأمر الرافض للتنفیذ أو الرافض للاعتراف بالحكم التحكیمي.
اعتمدت اتفاقیة نیویورك في فقرتها الثنائیة من المادة الخامسة على حالتین تجیز فیهما 

للقاضي الوطني رفض الاعتراف وتنفیذ حكم التحكیم.
لقانون البلد المراد تنفیذ الحكم فیهحالة عدم قابلیة النزاع لتسویته عن طریق التحكیم طبقا-

.294، مرجع سابق، ص فعالیة التحكیم في حمایة الاستثمار الأجنبيعیساوي محمد: 1
.288المرجع نفسه، ص 2
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حالة مخالفة الحكم للنظام العام في بلد التنفیذ.-
ولما جاءت هذه الأسباب على سبیل الحصر فلا یجب على القاضي أن یتعدى 
حدودها عند مراقبته للحكم ویبقى للمحكوم ضده حق التمسك بالأسباب الأخرى الواردة في 

ونذكر أنها نفس حالات استئناف الأمر القاضي بالاعتراف أو 1الفقرة الأولى من نفس المادة
.ق إ م إ 1056بالتنفیذ الواردة في المادة 

وقد بینا سابقا أن هذا لا یعني أنه لیس بإمكان المحكوم ضده أن یطلب من المحكمة 
ن أن ترفض إصدار الأمر بالتنفیذ لتوفر أحد الحالتین السالفتین الذكر، كل ما في الأمر أ

.2المحكمة سوف لا تطالبه بإثبات ذلك
نطرح تساؤلا حول الشروط التي على أساسها یرفض الاعتراف بالحكم وتنفیذه، هل 
الشروط الواردة في الفقرة الثانیة من المادة الخامسة من اتفاقیة نیویورك أم على أساس 

الاعتراف غیر وهي وجود الحكم التحكیمي وأنق إ م إ 1051الشروط الواردة في المادة 
مخالف للنظام العام الدولي؟

وهل یعتمد بالحكم الباطل كشرط لعدم تنفیذ الحكم التحكیمي في بلد القاضي المطلوب 
من الاعتراف بالحكم وتنفیذه؟

لم یحدد المشرع الجزائري الحالات التي یمكن فیها رفع الاستئناف ضد الأمر القاضي 
مي الأجنبي بل ترك المجال مفتوحا لطلب الاعتراف برفض الاعتراف وتنفیذ الحكم التحكی

.3والتنفیذ
لذلك نرى أن المشرع الجزائري فتح باب التأویلات والتفسیرات ، فعلى ماذا یستند 

الطرف المستأنف للأمر القاضي یرفض الاعتراف والتنفیذ؟

مثال ذلك رفض إحدى المحاكم الأمریكیة تنفیذ حم تحكیم صادر في سویسرا یلزم الجماهریة اللیبیة على دفع تعویض 1
القرار رفض لشركة نفط أمریكیة من جراء أخذ قرار التأمیم من قبل لیبیا، ورغم دفع هذه الأخیرة بالحصانة السیادیة ، إلا أن 

الإعتراف والتنفیذ لم یؤسس على هذا الدفع لأن القانون الأمریكي یعتبر اتفاقیة التحكیم بمثابة التنازل عن كل حصانة ، بل 
لأن موضوع النزاع هو التأمیم والذي یعتبر من المواضیع التي لا یجوز تسویتها عن طریق التحكیم وفقا للقانون الأمریكي.

.284، مرجع سابق، ص سیط في النظام القانوني لتنفیذ أحكام التحكیمالو عاشور مبروك، 2
.127، مرجع سابق، ص دور القاضي الوطني في مجال التحكیم التجاري الدوليحدادان طاهر :3
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یرى البعض أنه یجب على المستأنف في هذه الحالة أن یرفع استئناف في أمر 
رفض الاعتراف أو التنفیذ بناء على أن رفض الاعتراف أو التنفیذ لم یستند إلى ي بضالقا

أحد شروط الرفض المنصوص علیها في اتفاقیة نیویورك وبالتالي هي نفس شروط 
ق إ م إ فلماذا لا یؤسس الاستئناف على هذه المادة؟1056المنصوص علیها في المادة 

ث ذهب جانب من الفقه للقول بأنه لیس ثار جدل فقهي حول هذه الوضعیة، حی
دور حكم ر إحدى الحالات المقررة في حالة صلمحكمة الاستئناف أن تتأكد من مدى تواف

یقضي بالاعتراف أو التنفیذ، ولو أراد المشرع أن یخضعها إلى نفس الحالات لأدمجها في 
نحصر دور مادة واحدة ولم ینص علیهما بموجب مادتین مستقلتین عن بعضهما لذلك ی

محكمة الاستئناف في حالة الرفض على مجرد التأكد من الوجود المادي لحكم التحكیم وعدم 
.1مخالفته للنظام العام

یمكن القول أنه لا مجال للأخذ بالحالات المنصوص علیها على سبیل الحصر في 
1055دتین حالة الرفض التنفیذ أو الاعتراف ، إذ لو اتجهت نیة المشرع إلى ذلك لوحد الما

إلا أنه یمكن إجازة كل دفع یقدمه المستأنف 2من نفس القانون1056ق إ م إ ، وكذا المادة 
علیه بخصوص عیوب قد توجد في حكم التحكیم ، منها ما یمس بالنظام العام وكذا كل دفع 
یمس بوجود اتفاقیة التحكیم، ولما نعلم أن الحالات المنصوص علیها تتصل أساسا في 

إما بهذه الاتفاقیة أو بالقواعد الأساسیة والتي في حالة عدم احترامها تؤدي إلى عدم جملتها 
ضي بما یخالف ذلك.یقصحة الحكم شكلا، فلا یوجد أیضا أي نص قانوني 

أهمیة لحالات رفض الاعتراف والتنفیذ مثلما لِ وَ یمكن القول أن المشرع الجزائري لم یُ 
والتنفیذ ، ویمكن تبریر بالاعتراف فعله بالنسبة لحالة الطعن بالإستئناف في القرار الأمر 

1Jacquet (J) Del Becque (Ph) : Droit Du Commerce International Op ; Cit ; P384.
، مرجع سابق.لإجراءات المدنیة والإداریةالمتضمن قانون ا09-08قانون 2
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المحدودة للصلاحیاتموقفه على أساس أن حالة الرفض أكثر ندرة من الحالات التنفیذ نظرا 
.1المخولة لقاضي التنفیذ

وى دالجزائري بعدم دمجه للحالتین في مادة واحدة ، فلا جحسب نظرنا نجد أن المشرع
رفت نیة المشرع لذلك لما نص على حالة رفض الاعتراف صلإعمال نفس الحالات ، فلو ان

والتنفیذ وفق حالات محددة حصرا، الاعترافوالتنفیذ دون شروط ونص بالمقابل على حالة 
ون الأمر القاضي بالاعتراف أو التنفیذ أو بدلا یكولكانت صیاغة المادة على النحو الآتي: 

بالأمر الرافض لذلك قابلا للإستئناف في الحالات الآتیة...
من خلال تحلیلنا للمواد محل الدراسة أن الحالات التي یمكن للمستأنف الإستناد علیها 

هي:
المحكمة من اتفاقیة نیویورك والتي تثیرها 5/2حالات الرفض المقررة بموجب نص المادة .1

من تلقاء نقسمها وهي:
حالة عدم قابلیة النزاع لتسویته عن طریق التحكیم طبقا لقانون البلد المراد تنفیذ الحكم -

فیه.
حالة مخالفة الحكم للنظام العام في بلد التنفیذ.-
ق إ م إ أي:1051یمكن للقاضي أیضا الاستناد على المادة .2
إثبات وجود الحكم.-
نظام العام الدولي.عدم مخالفة الحكم لل-
(ه) حیث 5/1یمكن للقاضي رفض الاعتراف و التنفیذ أیضا ، بإعمال نص المادة .3

یجوز للقاضي رفض تنفیذ الحكم التحكیمي الباطل في دولة المقر أو الدولة التي بموجب 
قانونها صدر الحكم.

عن أن لأطراف النزاع الحریة الكاملة لمباشرة الط1055كما یفهم من نص مادة 
بالاستئناف ضد أمر القاضي الرافض للاعتراف أو التنفیذ لقرار التحكیم ، دون اشتراط 

.112، مرجع سابق، صالتنفیذ الجبري لأحكام التحكیم الصادرة في مجال الاستثمارحسین فریدة، 1
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الحالات معینة لا بد من تحققها لقبول هذا الاستئناف حیث ترك المجال واسعا للمستأنف 
.1لتقدیم ما یشاء من تبریرات لهذا الاستئناف

الجزائر  لا یمكن الطعن ویبقى أن أشیر إلى أن حكم التحكیم الدولي الصادر خارج
فیه بالبطلان كما هو الحال بالنسبة لأحكام التحكیم الدولیة الصادرة بالجزائر ، بل یمارس 

الطعن بالإستئناف ضد أمر تنفیذه أو رفضه كما بینت سابقا.
وآثار الطعن بالاستئنافالفرع الثاني: إجراءات 

الأمر الذي یسمح بتنفیذ أو إذا توافرت إحدى الحالات التي یمكن فیها إستئناف
الاعتراف بالقرار التحكیمي الدولي ، وكذا إذا تعلق الأمر برفض التنفیذ أو الاعتراف جاز 
إستئناف من الطرف الذي لم یكن الأمر لصالحه ، وقد نظم المشرع الجزائري إجراءات هذا 

الإستئناف، كما رتب آثار على هذا الطعن.
ئنافأولا: إجراءات الطعن بالاس

اف قرار رفض الاعتراف أو لم ینص المشرع الجزائري على إجراءات دعوى إستئن
، فهل یعني هذا السكوت الرجوع إلى القواعد العامة واتباع كل إجراءات الدعوى التنفیذ

المنصوص علیها في قانون المرافعات ، مع احترام مبادئ التقاضي بما في ذلك مبدأ 
.2ف على شكل تظلمالمواجهة ، أم یكون الإستئنا

الرافض للتنفیذ ، مع العلم أن التسبیب في الأحكام القضائیة للأمرأشیر إلى أن المشرع لم ینص على التسبیب بالنسبة 1
ضف إلى ذلك أن تسبیب أمر القاضي الذي یرفض الإعتراف والتنفیذ 144وقد كرسه الدستور في المادة من النظام العام 

یسهل عملیة المراقبة من طرف قضاة الاستئناف ، فیدركون الأسباب والدوافع التي ارتكز علیها القاضي عند رفض 
الإعتراف وتنفیذ القرار التحكیمي.

2 Nadjar (Natalie) : L’arbitrage Dans Pays Arabes Face Aux ; Exigences Du Commerce
Internationale Editions L.G.D.J. Paris 2004.P 458 Cite Par
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یراقب قاضي الاستئناف المسائل الشكلیة التي تطرق إلیها قاضي الدرجة الأولى ، 
ضته للنظام العام الدولي ، وهذا یعني تكرار ر مقتصرا على وجود الحكم التحكیمي وعدم معا

.1عملیة الرقابة، علما بأن القرار التحكیمي یمكن أن یكون محل طعن بالبطلان
یرفع الطعن بالاستئناف بمقتضى عریضة یرفق معها أمر التنفیذ محل الاستئناف وكذا  
وكذا القرار التحكیمي ذاته واتفاق التحكیم، كما یجب تعلیل وتسبیب الطعن الذي یجب أن 

ن قانون الإجراءات 1056یرتكز على حالة من الحالات المنصوص علیها ضمن المادة 
منح التنفیذ وإلا فلن یقبل هذا الطعن.بة الأمر الصادر المدنیة والإداریة في حال

للمجلس القضائي 1057ویكون الاختصاص لنظر الطعن بالإستئناف طبقا للمادة 
الذي یتبعه رئیس المحكمة الذي فصل في النزاع ویمارس هذا الطعن خلال شهر من تبلیغ 

ضده ولو طرح القاضي وخلال هذا الشهر یمنع التنفیذ على المحكوم2الأمر للأطراف 
بقبول التنفیذ لأن الطعن بالإستئناف له الأثر الموقف ضمن الآجال المنصوص علیها.

لى أن المشرع إذا كان قد حدد الاختصاص المحلي عند النظر في دعوى إوأشیر 
ؤال مطروحا هل یؤول هذا سالطعن بالإستئناف فإنه لم یحدد الاختصاص النوعي ، ویبقى ال

لى الغرفة التجاریة بالنظر إلى طبیعة المنازعة ، باعتبارها ذات طابع تجاري، الاختصاص إ
أو یؤول الاختصاص للغرفة الاستعجالیة باعتبار هذا الطعن یتعلق بأمر صادر عن رئیس 

المحكمة؟
وفیما یخص مهمة الجهة القضائیة التي تنظر في الطعن بالإستئناف ،فهي تراقب 

یامه بمهمته في حدود اختصاصه ، أي لم یتجاوز حدود عمل قاضي التنفیذ من حیث ق
المهمة المسندة إلیه أو یمنع علیها أیضا النظر في مضمون القرار التحكیمي ومراجعته عن 

1 Robert (Jean) : Synthèse Du Colloque Sur La Reforme De L’arbitrage Commercial ; International En France
RevArb 1980. P 537. Et 538 Cite Par

لم ینص المشرع على طریقة تبلیغ خاصة وعلیه تطبق القواعد العامة المنصوص علیها في قانون الإجراءات المدنیة 2
والإداریة.
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طریق تعدیله أو تغییره أو إبطاله ، ولها فقط مجرد الرقابة الشكلیة التي تنحصر في التحقیق 
من توافر الشروط اللازمة للتنفیذ.

حق لإشارة ،إلى أنه إذا كان یمنع على قضاة الاستئناف المساس بأول الوتجدر ا
التحكیمي ، فإنهم ینظرون في أمر التنفیذ بطریقة  عادیة وموضوع النزاع بالنسبة للقرار

، فیبحثون فیه من حیث الشكل وكذلك من حیث الموضوع ، ویصدرون تئنافیةوكجهة اس
ه مع التصدي له وذلك بالفصل من جدید في مسألة ما بتأیید هذا الأمر أو إلغائإقرارهم 

الاعتراف أو تنفیذ القرار التحكیمي.
ویمكن حصر إجراءات استئناف الأمر القضائي فیما یلي:

الجهة القضائیة المختصة:)أ
تكریسا لمبدأ وحدانیة الطعون، یختص المجلس القضائي الذي یتبعه القاضي أصدر 

ستئناف وهي نفس الجهة القضائیة التي تنظر في الطعن قرار الرفض بالنظر في الطعن بالإ
یرفع الاستئناف أمام على "1057في القرار الذي یسمح بالتنفیذ حیث نصت المادة 

) ابتداءا من تاریخ التبلیغ الرسمي لأمر 01المجلس القضائي خلال أجل شهر واحد (
رئیس المحكمة"

یتجلى من خلال المادة أعلاه أن استئناف الأوامر الصادرة عن الجهة القضائیة المختصة 
صدر عنها تيالمحكمة الوالعتبرفض الاعتراف أو التنفیذ یكون أمام الجهة القضائیة التي 

.، سواء تعلق الأمر برفض منح الصیغة التنفیذیة أو الاعتراف بالحكم1الأمر
ختصاص للمجلس القضائي الذي یتبعه القاضي الذي أصدر قرار خول المشرع الجزائري الا

الرفض ، أو القرار الأمر بالتنفیذ ، وتكمن الغایة من استئناف حكم قضائي في اللجوء إلى 
درجة علیا طلبا لمراجعة أو إلغاء الحكم ، الصادر عن الدرجة الدنیا من درجات التقاضي.

128، مرجع سابق ، ص دور القاضي الوطني في مجال التحكیم التجاري الدوليحدادان طاهر، 1
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میعاد الاستئناف:)ب
المجلس القضائي خلال أجل یرفع الاستئناف أمام لى : "ع1057نصت المادة 

) ابتداءا من تاریخ التبلیغ الرسمي لأمر رئیس المحكمة"01شهر واحد (
حدد المشرع الجزائري آجال الطعن بالاستئناف في أمر القاضي سواء الرافض 

من تاریخ للاعتراف أو التنفیذ أو الأمر القاضي بالاعتراف أو بالتنفیذ بمدة شهر تسري 
التبلیغ الرسمي، غیر أننا نجد أن هناك مادة قانونیة أخرى تنص على میعاد الاستئناف حیث 

من نفس القانون 1038إلى 1035ق إ م إ صراحة إلى المواد من 1054أحالتنا المادة 
یمكن للخصوم استئناف الأمر القاضي برفض التنفیذ تنص على :"1035/3فنجد المادة 

) یوما من تاریخ الرفض أمام مجلس القضائي".15عشر (في أجل خمسة
رفض الاعتراف والتنفیذ بنجد أنه في الحالة الأولى الخاصة باستئناف الأمر القاضي 

أن الطرف الذي یطعن في أمر الرفض هو نفس الطرف الذي تقدمه بطلب الصبغة بحكم 
مفتوحا أمامه بالاستئناف ، التحكیم، فإذا لم یقم بتبلیغ خصمه بقرار الرفض یبقى الأجل 

إذا یرى البعض أن هذا الوضع لغزا حیث لا 1وبالتالي یزول مفعول الأجل المنصوص علیه
یهتم القاضي بإبلاغ قراراه إلى مقدم الطلب برفض منح الصیغة التنفیذیة ، في هذه الحالة لا 

بدایة اعتبارا من تاریخ یكون الاستئناف مقیدا بأیة مهلة ، إلا إذا اعتبرت تلك المهلة ساریة 
.2قرار الرفض

ثانیا: آثار الطعن بالاستئناف
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على ما یلي: 1058نصت المادة 

یقبل الأمر الذي یقضي بتنفیذ حكم التحكیم الدولي المشار إلیه أعلاه أي طعن، غیر "لا
أن الطعن ببطلان حكم التحكیم یرتب بقوة القانون الطعن في أمر التنفیذ أو تخلي 

.المحكمة عن الفصل في طلب التنفیذ إذا لم یتم الفصل فیه"

.295رجع سابق، ص ، مفعالیة التحكیم في حمایة الإستثمار الأجنبيعیساوي محمد: 1
.550، مرجع سابق، ص هو سرعة التحكیم (التحكیم الدولي) الكتاب الثانيعبد الحمید الأحدب، 2
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حكم التحكیم الدولي الصادر یستفاد من هذه المادة أن الأمر الذي یقضي بتنفیذ 
بالجزائر لا یقبل أي طعن ما عدا الطعن بالبطلان ، وبالتالي ما دام لم یذكر مصطلح " 
الإعتراف" یمكن أن نفهم بأن أمر التنفیذ هو الذي لا یقبل الاستئناف ، أما أمر الإعتراف 

تئناف ، في بالحكم التحكیمي سواء الصادر في الجزائر أو خارجها یمكن أن یخضع للإس
حین الأمر بالتنفیذ الصادر بالجزائر لا یخضع للإستئناف وإنما یخضع للبطلان فقط.

المادة ه، هذا ما تؤكدالقاضي وقف تنفیذ الحكم التحكیميیترتب على استئناف أمر 
من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بنصها:1060

و 1056و 1055ها في المواد یوقف تقدیم الطعون وأجل ممارستها المنصوص علی"
تنفیذ أحكام التحكیم"1058

علاه یتبین آثار الإستئناف وقف تنفیذ الحكم التحكیمي حیث لا أانطلاقا من المادة 
یمكن للمحضر القضائي أن یبدأ في تنفیذ الجبري إلا بانقضاء جمیع مواعید الطعن والتي 

ن بمعنى أن م1بالتنفیذ للمحكوم ضدهیبدأ حساب مددها من تاریخ التبلیغ الرسمي الأمر 
صدر لصالحه الأمر بالتنفیذ سوف لا یتمكن من مباشرة إجراءات التنفیذ الجبري في مواجهة 
من صدر ضده حكم تحكیم خلال هذه الفترة إلا أنه رعایة لمصلحة من صدر لصاله حكم 

ن ثم فإنه سیتمكن من التحكیم ، فإن هذا الوقف لا یتأبد وإنما یكون موقوتا بمدة معینة، وم
مباشرة إجراءات التنفیذ إذا انقضت هذه المدة دون أن یسارع من صدر ضده الحكم لمباشرة 

.2الطعن خلالها
یرفض التنفیذ مسألة غیر غیر أننا نؤید الرأي القائل " أن وقف تنفیذ الأمر القاضي 

عتراف ولا على الالم یحصل علىكن توقیفه إذا كان الحكم التحكیممنطقیة فأي تنفیذ یم
.3جراء رفض القاضي الأمر بهماالصیغة التنفیذیة

.148ص سابق،، مرجع إشكالیات تنفیذ الأحكام الأجنبیةعبد النور أحمد: 1
.394ص سابق،مرجع ،التحكیمفي النظام القانوني لتنفیذ أحكام مبروك: الوسیطعاشور 2

3 Fauchard (Phi) Galard € Goldman (B) Trroite De L’arbitrage Commercial Op Cite P 915
Aussi
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یمكن القول أن استئناف الأمر القاضي بالاعتراف أو التنفیذ موقف للتنفیذ كما یؤدي 
رفض استئناف أمر الاعتراف أو التنفیذ إلى منح الصیغة التنفیذیة لحكم التحكیم تلقائیا كما 

فإن الأحكام المشمولة بالنفاذ المعجل وقف تنفیذ الحكم التحكیمناء على شیر إلى أنه كاستثن
تكون قابلة للتنفیذ رغم طرق الطعن.

یعتبر الطعن بالاستئناف بمثابة اعتراف من الخصم الطاعن بشرعیة القرار التحكیمي ، 
وبالتالي إذا فشل الطریق الاستئنافي فإنه لا یمكن للخصم الطاعن أن یرجع مرة أخرى 

.1عن طریق دعوى البطلان ذلك بسبب اختلاف الوسیلتین من حیث الأساسبالطعن
المطلب الثاني: الطعن بالنقض

الطعن بالنقض هو طریقة طعن غیر عادیة شرعها قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 
لتمارس ضد القرارات الصادرة عن المجالس القضائیة بناء على الطعن بالبطلان ضد قرار 

، بحكم أن دعوى الطعن بالبطلان ترفع أمام المجالس القضائیة ، 1058بقا للمادة التحكیم ط
.1056و 1055أو طعن بالاستئناف ضد أمر التنفیذ طبقا للمادتین 

من قانون الإجراءات المدنیة 1051وقد نص المشرع على الطعن بالنقض في المادة 
ات الآثار التي یرتبها الطعن والإداریة والتساؤل المطروح هل یرتب الطعن بالنقض ذ

بالاستئناف والطعن بالبطلان على تنفیذ القرارات التحكیمیة المترتبة عن منازعات التجارة 
الدولیة؟

تقتضي منا دراسة حالات الطعن بالنقض (الفرع الأول) ثم الإجابة على هذا التساؤل 
.لفرع الثالث)(اإجراءات الطعن بالنقض (الفرع الثاني) ثم آثار الطعن بالنقض

الأول: حالات الطعن بالنقضعالفر 
لم یحدد المشرع الجزائري الحالات التي یجوز فیها الطعن بالنقض في قرارات القاضي 

وعلیه نطرح تساؤل عن الأوجه التي تؤسس علیها عریضة الطعن بالنقض؟

الطبعة الأولى ، منشورات زین الحقوقیة (دار نیوز أحكام عقد التحكیم وإجراءاته (دراسة مقارنة) أسعد فاضل مندیل :1
.2011للنشر والتوزیع) بغداد (العراق) 
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هل نعود للقواعد العامة لتأسیس عریضة الطعن؟ وهل الأوجه الواردة في القواعد العامة 
نظام التحكیم؟مع تتماشى وتتلائم 

علیها الطعن والغرض من ذلك هو مراقبة ما إذا كان يبنعلى بیان الأوجه التي 
سنى الطعن قد بني على أحد الأسباب التي نص علیها القانون على سبیل الحصر حتى یت

قبول الطعن أو لرفضه شكلا ویستوي في ذلك أن یكون للطاعن هو المحكوم له في النزاع 
نجد بالرجوع للقواعد العامة في قانون الإجراءات المدنیة 1الأصلي أو المحكوم ضده

ق إ م إ حیث جاء فیها.358والإداریة أن أوجه الطعن بالنقض خصت علیها المادة 
على وجه واحد أو أكثر من الأوجه التالیة:لا یبنى الطعن بالنقض إلا

مخالفة قاعدة جوهریة في الإجراءات.-1
إغفال الأشكال الجوهریة للإجراءات.-2
عدم الاختصاص.-3
تجاوز السلطة -4
مخالفة القانون الداخلي.-5
مخالفة القانون الأجنبي المتعلق بقانون الأسرة.-6
مخالفة الاتفاقیات الدولیة.-7
القانوني.انعدام الأساس -8
انعدام التسبیب.-9

قصور التسبیب.-10
تناقض التسبیب مع المنطوق.-11
ریف المضمون الواضح والدقیق لوثیقة معتمدة في الحكم أو القرار.حت-12

.114بالجزائر، مرجع سابق، ص التنفیذ الجبري لأحكام التحكیم الصادرة في مجال الاستثمارحسین فریدة: 1
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تناقض أحكام أو القرارات صادرة في آخر درجة عندما تكون حجیة الشيء المقضي -13
بالنقض ضد آخر حكم أو قرار الحالة یوجه الطعن هذه علیه، قد أثیرت بدون جدوى ، وفي

من حیث التاریخ ، وإذا تأكد هذا التناقض یفصل بتأكید الحكم أو القرار الأول.
تناقض أحكام غیر قابلة للطعن العادي في هذه الحالة یكون الطعن بالنقض مقبولا ، -14

حالة یرفع لولو كان أحد الأحكام موضوع طعن بالنقض سابق انتهى بالرفض وفي هذه ا
أعلاه ، ویجب 354بالنقض حتى بعد فوات الأجل المنصوص علیه في المادة الطعن

توجیهه ضد المحكمین وإذا تأكد التناقض تقضي المحكمة العلیا بإلغاء أحد المحكمین أو 
الحكمین معا.

وجود مقتضیات متناقضة ضمن منطوق الحكم أو القرار.-15
الحكم بما لم یطلب أو بأكثر مما طلب.-16
صل في أحد الطلبات الأصلیة.السهو عن الف-17
ي الأهلیة.صإذا لم یدافع عن ناق-18

كما هو الحال بالنسبة لحالة مخالفة موقعنا،إلا أن بعض هذه الحالات تستبعد من 
القانون الأجنبي المتعلق بقانون الأسرة لتعلق الأمر بالتحكیم التجاري الدولي.

على سبیل المثال وذلك إعطاء وقد جاءت هذه الحالات مذكورة على سبیل الحصر لا 
أمامها هذا الطعن وهي المحكمة العلیا باعتبارها محكمة التي یمارسها ضائیة هیبة للجهة الق

قانون لا محكمة وقائع إذ یقتصر دور قضاتها على مراقبة مشروعیة القرار الصادر عن 
یراقبون عمل المجلس القضائي وصحته من الناحیة القانونیة دون التطرق إلى موضوع فهم 

قضاة المجلس من حیث احترامهم للنصوص القانونیة.
الفرع الثاني: إجراءات الطعن بالنقض

تستوجب إجراءات الطعن بالنقض معرفة الجهة القضائیة المختصة لرفع الدعوى ، ثم 
بیان الآجال القانونیة في ذلك.
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أولا: الجهة القضائیة المختصة
المحكمة العلیا باعتبارها الهیئة المختصة بنظر الطعون یرفع الطعن بالنقض أمام 

بالنقض في القرارات النهائیة الصادرة عن المجالس القضائیة ، وبالتالي ضد القرارات 
الاعتراف وتنفیذ الصادرة إثر الاستئناف المسجل ضد أوامر رئیس المحكمة التي ترفض

وذلك بعریضة موقعه من محامي مقبول الأجنبي أو تلك التي تسمح بذلك ، القرار التحكیمي
.1لدى المحكمة العلیا

إن أهم ما یمكن تصوره كنتیجة للطعن بالنقض أمام المحكمة العلیا هو تمكین هذه 
المحكمة من سلطة مراقبة الأحكام والقرارات القضائیة الصادرة عن المحاكم والمجالس 

ة تطبیق القانون تطبیقا صحیحا بصفة نهائیة، ولا سیما من حیث صحة وسلامالاستشفائیة 
وعادلا. لذلك یمكن القول أن المحكمة العلیا ستلتزم بفحص ومراجعة الأحكام والقرارات من 
جانبها القانون تبعا لأحد أو بعض الأوجه أو الحالات المذكورة على سبیل الحصر في إطار 

سائل الموضوعیة أو ق إ م إ وأن أي طعن یعتمد على الم358البنود المذكورة في المادة 
على وجه خارج هذا الإطار سیكون ما له الرفض أو عدم القبول ذلك أنه لیس من 
اختصاصه المحكمة العلیا إعادة مناقشة الموضوع، ولا مناقشة الطلبات والدفوع إلا بما 

.2یضمن تحقیق سلطة المحكمة العلیا في المراقبة وتقویم الأخطاء
ثانیا: میعاد الطعن بالنقض

على:3ق إ م إ إما354في آجال الطعن بالنقض نصت المادة 
) یبدأ من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم المطعون 2یرفع الطعن بالنقض في أجل شهرین ("

فیه إذا تم شخصا"
إذا ثم التبلیغ الرسمي في موطنه أشهر،) 3" ویمدد أجل الطعن بالنقض إلى ثلاثة (

الحقیقي أو المختار"

.139، مرجع سابق، ص دور القاضي الوطني في مجال التحكیم التجاري الدوليحدادان طاهر: 1
.61-60، مرجع سابق، ص طرق وإجراءات الطعن في الأحكام والقرارات القضائیةعبد العزیز سعد: 2
، مرجع سابق.المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة09-08قانون رقم 3
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نص المادة أعلاه أن المشرع الجزائري میز بین حالتي التبلیغ الرسمي یستفاد من
شخصیا أو في الموطن الحقیقي أو الموطن المختار ، حیث یرفع الطعن بالنقض في أجل 

) یبدأ حسابها من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم المطعون فیه إذا تم شخصیا ، 2شهرین (
ا إذا تم التبلیغ الرسمي في موطنه الحقیق أو ) أشهر في حالة م3ویكون الأجل ثلاثة (

المختار.
من قانون 354نشیر هنا إلى أن میعاد الطعن بالنقض هو أصلا شهرین حسب المادة 

الإجراءات المدنیة والإداریة ، لكن المشرع أضاف شهر آخر في حالة تعذر التسلیم 
یكون الخصم في الخارج وبما الشخصي، فیتم التبلیغ في الموطن الحقیقي أو المختار ، كأن 

ج ، فیكون ار تحكیم تجاري دولي فلا ریب أن یكون مقر  إقامة أحدهما في الخدأننا بصد
المیعاد وبالتالي ثلاثة أشهر یبدأ حسابها من تاریخ التبلیغ الرسمي.

الفرع الثالث: آثار الطعن بالنقض
تعین الرجوع مرة أخرى سكت المشرع عن الآثار المترتبة على الطعن بالنقض وعلیه ی

إلى القواعد العامة التي تحكم الطعن بالنقض.
یتمثل الهدف الذي یسعى إلیه الطاعن من وراء طعنه في إلغاء أو تعدیل الحكم موضوع 
الطعن والاستفادة من المزایا التي یوافرها استعمال هذا الطعن بالنسبة لوقف تنفیذ الحكم 

ول عمومیة قاعدة وقف تنفیذ الحكم على القرار المطعون المطعون فیه، لذلك نطرح تساؤلا ح
فیه؟ وهل یعتبر الطعن بالنقض موقفا لتنفیذ حكم التحكیم التجاري الدولي؟

لیس لطرق غیر العادیة ولا الآجال ممارسته أثر ق إ م إ على "348تنص المادة 
لقانون على ویقصد بعبارة ما لم ینص اموقف، ما لم ینص القانون على خلاف ذلك" 

لا یترتب على من نفس القانون التي تنص: "361خلاف ذلك الحالات الواردة في المادة 
الطعن بالنقض وقف الحكم أو القرار ما عدا في المواد المتعلقة بحالة الأشخاص وأهلیتهم 

وفي دعوى التزویر".
الآتیین فقط:وعلیه نستخلص من هذین النصین أن للطعن بالنقض أثر موقف فیر الحالتین
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وأهلیتهم.1إذا تعلق الأمر بحالة الأشخاص-
في حالة وجود دعوى تزویر فرعیة.-

أي أن الطعن بالنقض لا یوقف تنفیذ القرار المطعون فیه إلا إذا تعلق هذا الأخیر 
بالحالتین المذكورتین أعلاه:

ر ففي حالة الطعن بالنقض في حكم القاضي الذي أمر بالاعتراف وتنفیذ القرا
وأبدته جهة الاستئناف یكون هذا الأخیر نافذا.التحكیمي 

كما یترتب على الطعن بالنقض حالتین:
: یفترض فیها صدور حكم یؤید حكم التحكیم ویقر بصحته فیكون قابلا الحالة الأولى-

للتنفیذ.
صدور حكم یؤید الحكم الذي أبطله أو الذي أید قرار القاضي الرافض الحالة الثانیة:-

وا إلیه المحكوم له في التحكیم وهو بللتنفیذ ویترتب علیه عدم إمكانیة تحقیق الهدف الذي یص
الحجر على أموال خصمه في الجزائر ، غیر أن هذا لا یعني أن الحكم یزول بل یبقى قائما 

یتوقف الأمر في و بلد آخر توجد فیه أموال المحكوم ضدهویستطیع صاحبه طلب تنفیذ في
ذلك على سبب رفض التنفیذ فإذا كان الرافض یعود إلى مخالفة النظام العام في الجزائر أو 
إذا كان النزاع لا یجوز تسویته عن طریق التحكیم فالدولة ثانیة إلى  التي تطلب فیها التنفیذ 

ا العام فتأمر بتنفیذه.نظامهقد لا ترى في الحكم ما یخالف
عود إلى انتفاء شرط احترام مبدأ حقوق الدفاع والمواجهة أما إذا كان سبب الرفض ی

بر من فمن المحتمل أن یرفض تنفیذ الحكم في أي بلد رفع فیه الطلب لكون هذا الشرط یعت
.2علیها إجراءات التقاضي والمعترف بها عالمیاالضمانات الأساسیة إلى بنیت

فلا مجال لتطبیقها على التحكیم التجاري الدوليالطلاق،كالزواج،فیما یتعلق بحالة الأشخاص 1
.114، مرجع سابق، ص لجزائرر باالإستثمالأحكام التحكیم الصادرة في المجالحسین فریدة الحبري 2
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المبحث الثاني: الطعن المباشر ببطلان الحكم التحكیمي التجاري الدولي
الطعن ببطلان هو طریق غیر عادي من طرق الطعن ، ذلك أنه لا یمارس ضد الأمر 

كما هو الحال بالنسبة الذي یرفض أو یسمح بتنفیذ القرار التحكیمي أو الإعتراف به
تحكیمي.، وإنما یمارس مباشرة ضد القرار الللاستئناف

ام ظإن حكم التحكیم لا یعدو أن یكون إلا حكم تحكیما ، وبالتالي لا یخضع الن
توفیقا بین الطبیعة الخاصة 1الطعن في الأحكام القضائیة وإنما یخضع لنظام دعوى البطلان

للتحكیم وما یقتضیه من سرعة الفصل في النزاع وبین ضرورة إصلاح أخطاء حكم التحكیم 
نظیم السبل الكفیلة بتحقیق هذا التوازن ، عن طریق التدخل التشریعي لحمایة الأمر تىاقتض

.2المحتكمین من تعسف المحكمین بإقراره دعوى بطلان حكم التحكیم
والتساؤل الذي یطرح في هذا المجال ما هو النظام القانوني المتبع في هذه الدعوى 

وما هي الآثار القانونیة المترتبة عنهما؟
ابة عن هذا التساؤل تقتضي منا دراسة النظام القانوني لها (المطلب الأول) ثم وللإج

بین بعد ذلك الآثار المترتبة عنها (المطلب الثاني)ن
المطلب الأول: النظام القانوني لدعوى البطلان

تنفرد دعوى البطلان بخاصیتین: أولها أنها ترمي إلى منازلة الحكم ، فلیس هدفها 
تحقیق الحق الموضوعي محل المنازعة ، وإنما یقف أثرها عند التقریر بصحة هذا الحكم أو 

لخصوصیة لذلك ونظرا 3حالات محددة حصراإلا وفقإلغائه، وثانیها أنه لا یجوز ممارستها 
لنا من تعریف دعوى بطلان الحكم التحكیمي (الفرع الأول)، ثم بیان هذه الدعوى ، لابد 

الأساس القانوني لهذه الدعوى (الفرع الثاني) لنتطرق لبیان شروطها فیما بعد (الفرع الثالث)

) ، دار الكتاب الحدیث حكمة الإداریة العلیامالتحكیم (المبادئ القانونیة في النقض والاستئناف والغالي الفقي :1
.151-150، ص 2009

دور الحكم في خصومة التحكیم الدولي الخاص، دراسة مقارنة لأحكام التحكیم التجاري الدولي مهند أحمد الصانوري: 2
، الطبعة الأولى ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان والأجنبیة والإتفاقیات والمراكز الدولیة في غالبیة التشریعات العربیة

.215، ص2005(الأردن ) 
289، ص 2007) الدعوى ببطلان أحكام التحكیم الدولیة ، دار جامعة جدیدة الإسكندریة (مصربلیغ حمدي محمود :3
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الفرع الأول: تعریف دعوى بطلان الحكم التحكیمي
المحكمة بغیر نص إذا جزاء الذي یرتبه المشرع أو تقضي به لایقصد بالبطلان ذلك 

افتقد العمل القانوني أحد الشروط الشكلیة والموضوعیة المطلوبة لصحته قانونا ، ویؤدي هذا 
1الجزء إلى عدم فاعلیة العمل القانوني وفقده لقیمته القانونیة المفترضة له في حالة صحته

ن متى أعلن ویعني بطلان القرار التحكیمي أنه أصبح بحكم الغیر موجود، وكأنه لم یك
.2البطلان وأصبح القرار الذي كرسه نهائیا غیر قابل لأي طریق من طرق الطعن

یعتبر الطعن في حكم المحكم بالبطلان الطریق الوحید لمهاجمة هذا الحكم بعد 
3صدوره أمام قضاء الدولة ، ویرفع الطعن بالبطلان عن طریق دعوى البطلان

للطعن البطلانالفرع الثاني: الأساس القانوني 
البطلان أساسه القانوني في القانون الجزائري وكذا الاتفاقیات الدولیة بیجد الطعن 

حیث تضع هذه النصوص أساسا دقیقا للرقابة القضائیة ، هذا الدور الرقابي تتحد معالمه في 
ضوء النصوص القانونیة التي تمنح للقضاء الأساس القانوني الذي یبرر له فرض هذه 

.4ابةالرق
ي حكم التحكیمي على دعوى اقتصر القانون الجزائري وكذا اتفاقیة نیویورك الطعن ف

البطلان.
أولا: في اتفاقیة نیویورك

لم تخص اتفاقیة نیویورك على نص خاصا بالطعن بالبطلان غیر أنه یستفاد من 
للخصوم أو ألغته أنها تجیز ذلك حیث تنص أن الحكم لم یصبح ملزما (ه) : " 5/1المادة 

أو أوقفته السلطة المختصة في البلد التي فیها أو بموجب قانونها صدر الحكم"

2009الطبعة الأولى ، دار ثقافة وتوزیع عمان (الأردن ) م بطلان حكم المحكإبراهیم رضوان الجغبیر: 1
2006، دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة (مصر) ، بطلان القرار التحكیمي التجاري الدوليي: ز نعممدوح عبد العزیز ال2

.235، ص 
.259ق، ص ... مرجع سابالتحكم في المواد المدنیة والتجاریة الوطنیة والدولیةنبیل إسماعیل عمر: 3
.290...، مرجع سابق، ص بطلان القرار التحكیمي التجاري الدوليي: ز نعممدوح عبد العزیز ال4
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ت بشكل غیر مباشر للطعن بالبطلان على أحكام ضما یعني أن اتفاقیة نیویورك تعر 
التحكیم من الناحیة الآثار المترتبة على بطلان الحكم التحكیمي ، أو وقفه الصادر من دولة 

كیم في النظام القانوني للدولة الأخرى المطلوب منها الاعتراف به وتنفیذه ، على مقر التح
اعتبار أن ذلك یعد سببا من أسباب رفض الاعتراف والتنفیذ لأحكام التحكیم... فالمبدأ الذي 

هو التنفیذ والاستثناء هو الأصلتضمنته المادة الخامسة هو وجوب تنفیذ أحكام التحكیم إذ 
.1والتنفیذ حال صدور حكم ببطلان حكم التحكیمفالاعترادمع

تعتبر دعوى البطلان طریقا خاصا لمراجعة أحكام التحكیم، یقصد من ورائها المشرع 
هدف الطعن یحیث 2مواجهة ما یعتري هذا الحكم أو القرار من عیوب قد تؤثر في صحته

د أن اكتسب القابلیة للتنفیذ بالبطلان إلى منع تنفیذ القرار التحكیمي بسبب عیب جوهري ، بع
.3بمجرد النطق به

تمثل دعوى البطلان السبیل المشترك بین مختلف النظم القانونیة لمراقبة حكم التحكیم 
اق من صحته ، أو على العكس هدمه وتعد جزء لا یتجزأ من النظام القانوني للتحكیم ثستیللإ

ریقا من طرق الطعن في الأحكام وإنما الدولي بما فیه حكم التحكیم ، وهذه الدعوى لیست ط
4م ، هدفها محاكمة الحكم دون أن تمتد إلى أبعد من ذلكیهي دعوى خاصة بنظام التحك

لأنه في الأصل الأحكام القضائیة لا یطعن فیها بالبطلان ، وعلى الرغم من اعتبار قرار 
المحكم لا یستمد التحكیم حكما فإن التشریعات تجیز الطعن فیه بالبطلان على أساس أن 

ولایته من الشارع وإنما من اتفاق التحكیم فإذا كان هذا الاتفاق منعدما أو باطلا انعدم 
.5الأساس الذي یستمد منه المحكم ولایته، فیصیر القرار الصادر منه في حكم العدم

.290...، مرجع سابق، ص بطلان القرار التحكیمي التجاري الدوليي: عنز ممدوح عبد العزیز ال1
17سابق، ص ع ج، مر القرار التحكیمي وطرق الطعن فیه وفقا للقانون الجزائريوبرة خلیل: صنبو 2
، رسالة لنیل درجة الدكتوراه دولة في القانون كلیة الحمایة القانونیة للاستثمارات الأجنبیة في الجزائرعیبوط محند وعلي: 3

.349، ص 2006الحقوق جامعة مولود معمري تیزي وزو 
.13-12، مرجع سابق ، ص الدعوى ببطلان أحكام التحكیم الدولیةبلیغ حمدي محمود ،4
.147مرجع سابق، ص دور القاضي في التحكمي التجاري الدولي،امر فتحي البطانیة، ع5
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تعتبر دعوى البطلان دعوى خاصة للطعن بالعقود المدنیة ولیس بالأحكام القضائیة، 
خاسر الدعوى التحكمیة أین أجاز ل1أن المشرع أجازها استثناء للطعن في قرارات التحكیمإلا 

الطعن ببطلان الحكم مباشرة ضد الحكم، كما نجد أن الاتفاقیات الدولیة هي الأخرى أخذت 
بذلك.

ثانیا: في القانون الجزائري
الصادر في لتحكیم الدولي أجاز المشرع الجزائري الطعن بالبطلان على حكم ا

یمكن أن یكون حكم التحكیم ق إ م إ بنصها: "1058/1هذا ما تؤكده المادة ،الجزائر
الدولي الصادر في الجزائر موضوع طعن بالبطلان في الحالات المنصوص علیها في 

أعلاه"1058المادة 
إن كان قد أغلق باب مراجعة الأحكام التحكمیة الصادرة خارج الجزائر،فالمشرع الجزائري

فإنه بمقابل ذلك لم یغلق باب الطعن ضد قرارات التحكیم الصادرة في الجزائر دون رجعة إذ 
.2سمح بذلك وفق إجراءات وحالات محددة بنص القانون

ن اعتمد على قاعدة یتضح من المادة أعلاه أن المشرع الجزائري في الموضوع البطلا
(یمكن) كما جعل الطعن بالبطلان یمس الأحكام الصادرة في مكملة، یستفاد ذلك من عبارة 

الجزائر فقط
الدولیة المعنیة بالتحكیم تعترف بإمكانیة الطعن على الاتفاقیاتأغلبیة أن نستخلص 

لة التي صدر الحكم حكم التحكیم بالبطلان أمام قضاء دولة مقر التحكیم أو أمام محاكم الدو 
لم تتعرض إلى إجراءات الطعن تاركة -الاتفاقیات الدولیة–بموجب قانونها ، كما أنها 

.245، مرجع سابق، ص أحكام عقد التحكیم وإجراءاتهاسعد فاضل مندیل، 1
ق إ 1058دولة صدور الحكم، حیث جاء في المادة أي تختص بنظر دعوى البطلان حسب المشرع الجزائري دولة المقر 2

"یمكن أن یكون حكم التحكیم الدولي الصادر في الجزائر موضوع طعن بالبطلان..." ویؤول الاختصاص حسب م إ أنه: 
اتفاقیة نیویورك إلى دولة الأصل، أي دولة مقر صدور الحكم أو دولة القانون الإجرائي المطبق بشأن إجراءات التحكیم ، 

سباب عدم الإعتراف ورفض التنفیذ أن " الحكم لم یصبح ملزما (ه) من اتفاقیة نیویورك اعتبرت من أ5/1حیث نجد المادة 
أو ألغته أو أوقفته السلطة المختصة في البلد التي فیها أو بموجب قانونها صدر الحكم".
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المسألة إلى القانون الوطني لدولة المقر أو دولة القانون الإجرائي المطبق بشأن إجراءات 
التحكیم.

الفرع الثالث: شروط رفع دعوى بطلان الحكم التحكیمي
الحكم التحكیمي لا تقبل إلا إذا توافرت فیه جملة من الشروط منها رفع دعوى بطلان

العامة التي تتعلق بكل الدعاوى (أولا) ومنها الخاصة التي تتعلق وفقط بدعوى بطلان الحكم 
التحكیمي التجاري الدولي (ثانیا).

أولا: شروط العامة
صاحب الحق في رفع الدعوى:-1

یجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له صفة لا ق إ م إ على " 13تنص المادة 
وله مصلحة قائمة أو محتملة یقرها القانون".

وبالتالي یلزم لقبول دعوى بطلان حكم التحكیم أن یتوافر رفعها شرطا الصفة 
والمصلحة فضلا عن انتقاء المانع القانوني من رفعها.

نفسها شروط رفع دعوى البطلان.وبالتالي نجد شروط رفع الدعوى في الأحكام العامة هي 
أن یكون موضوع الطعن قد ألحق ضررا بطالب الطعن-2

یجب أن یكون موضوع الطعن قد ألحق ضررا وظلما بالطرف طالب الطعن على 
سبیل المثال إذا أغفل المحكم إبلاغ الطرف طالب الطعن مستندا قدمه الطرف الآخر، فذلك 

محاكمة تبرر إبطال الحكم التحكیمي ولكن الأمر یتوقف یشكل مخالفة هامة لقاعدة وجاهیة ال
على أهمیة هذا المستند وأثره على وضع طالب الطعن ، فإذا كان مجرد مستند لم یكن له 
أي أثر في حسم النزاع ، فإن هذه المخالفة لقاعدة أساسیة من قواعد المحاكمة التحكمیة 

ا أثبت الطرف طالب الحكم أن هذ المستند له لا تكون سببا لإبطال الحكم إلا إذوالنظام العام 
دور هام في حسم النزاع لمصلحته.
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أن یقدم الطعن ضمن المهلة القانونیة (شرط المیعاد)-3
یقصد بمیعاد رفع الدعوى الأجل الذي حدده المشرع لاتخاذ هذا الإجراء، وهذه 

القضائیة وضمان حق المواعید هي مظهر من نطاق الشكلیة هدفها حسن سیر الخصومة 
الدفاع ، وحسن سیر القضاء یقتضي تقیید الخصوم بمواعید معینة حتى لا تترخى إجراءات 
الخصومة ویتأخر الفصل فیها ، مما یؤدي إلى تأیید المنازعات ، كما أن ضمان حریة 

.1الدفاع للخصوم یقتضي حمایتهم من المفاجأة وتمكینهم من فرصة إعداد وسائل دفاعهم
ة الطعن في الحكم التحكیمي هي الفترة الزمنیة التي یجوز من خلالها الطعن مهل

ویترتب على عدم مراعاتها سقوط الحق في الطعن وكذلك جواز التنفیذ...، وعادة ما یراعي 
المشرع معقولیة المهلة بحیث تكون بالقدر الكافي لكي یتمكن المحكوم علیه من الإطلاع 

لیه وإعداد طعنه ، فإذا انقضت المهلة جاز للخصم التمسك بهذا على القرار المراد الطعن ع
السقوط بوسیلة إجرائیة هي الدفع بعدم القبول ، والذي یجوز الإدلاء به في أیة حالة كانت 
علیها محاكمة الطعن وعلى المحكمة أن تثیر هذا الدفع من تلقاء نفسها نظرا لأن عدم 

.2ممراعاة مهلة الطعن یعد من النظام العا
نظرا لأهمیة المیعاد وجب علینا دراسته في القانون الجزائري وكذا الاتفاقیة نیویورك.

في القانون الجزائري:)أ
ترفع دعوى بطلان الحكم التحكیمي في القانون الجزائري خلال أجل شهر واحد، یبدأ 

مراعاة واحترام غ الرسمي للأمر القاضي بالتنفیذ على أن عدملیسریا هذا الأجل من تاریخ التب
ق إ م إ التي 1059/2یستفاد هذا من المادة هذه الآجال یؤدي إلى رفض الطعن بالبطلان 

: " لا یقبل هذا الطعن بعد أجل شهر واحد من تاریخ التبلیغ الرسمي للأمر القاضي نص
بالتنفیذ".

.288... مرجع سابق، ص ببطلان أحكام التحكیم الدولیةمحمود: الدعوىغ حمدي یلب1
.72، مرجع سابق، ص كیمي التجاري الدوليبطلان القرار التحي: عنز عبد العزیز الممدوح2
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ص ترفع الدعوى بموجب عریضة مكتوبة مستوفیة لجمیع الإجراءات الشكلیة المنصو 
علیها في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ، وتكون هذه العریضة معللة وفق الحالات 

من نفس القانون 1056المنصوص علیها في المادة 
یرفق بالعریضة الحكم التحكیمي المطعون فیه وكذا اتفاقیة التحكیم ، وذلك حتى 

صادرا حقیقة عن اتفاقیة تحكیم یتمكن القاضي من تفحصها ومراقبة إذا كان الحكم التحكیمي
صحیحة وأن المحكمین تم تعیینهم وفقا للقانون ، وأن محكمة التحكیم فصلت وفقا للمهمة 
المسندة إلیها ووفقا لمبدأ الوجاهیة وأن الحكم التحكیمي مسبب وغیر متناقض وغیر مخالف 

یبلغ أولا الطرف یجب على الطرف الذي طعن ببطلان الحكم التحكیمي ، أن1للنظام الدولي
المطعون ضده وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وذلك حتى یتمكن من مناقشة 

.2أوجه الطعن وتقدیم دفوعه وكل إخلال بهذا المبدأ یؤدي إلى رفض الطعن
تبلیغ الطرف المطعون ضده یكرس مبدأ احترام حقوق الدفاع ، أین یتمكن الخصم 

ومناقشة جمیع أوجه الطعن.من تقدیم دفوعه 
اتفاقیة نیویورك:)ب

یوما من تاریخ 120حسب اتفاقیة نیویورك فإنه یجب تقدیم طلب البطلان خلال 
النطق بحكم التحكیم.

نلاحظ أن المشرع الجزائري بإقراره میعاد الشهر، كان أكثر تفطنا مما جاءت به 
التي تقتضیها التجارة الدولیة ، وكذا تماشیا الإتفاقیات الدولیة وذلك تماشیا مع المتطلبات 

ومیزات التحكیم.

.144، مرجع سابق، ص دور القاضي الوطني في مجال التحكیم التجاري الدوليحدادان الطاهر، 1
المرجع نفسه.2
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الجهة المختصة بنظر دعوى البطلان (شرط الاختصاص القضائي)-4
یلزم لقبول دعوى البطلان ضد الحكم التحكیمي أن ترفع أمام المحكمة المختصة وإلا 

بعدم الإختصاص یتعین رفضها، إذ یتوجب على المحكمة إذا كانت غیر مختصة بأن تحكم
والإحالة إلى المحكمة المختصة.

یرفع الطعن بالبطلان في الحكم التحكیمي ق إ م إ "1059/1نصت المادة 
أمام المجلس القضائي الذي صدر حكم التحكیم في 1058المنصوص علیه في المادة 

.دائرة اختصاصه ویقبل الطعن ابتداءا من تاریخ النطق بحكم التحكیم"
ق إ م إ ، 1058یرفع الطعن بالبطلان في حكم التحكیم المنصوص علیه في المادة 

أمام المجلس القضائي الذي صدر حكم التحكیم في دائرة اختصاصه ، هذا ما أقرته المادة 
أعلاه.ق إ م 1059

یؤول الإختصاص بالنظر في الطعن بالبطلان ضد الحكم التحكیمي الصادر في 
دولي التحكیمي القضائي الذي صدر في دائرة اختصاصه هذا الحكم ولا یهم میدان التحكیم ال

كان الحكم التحكیمي صدر بموجب قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري أو طبقا إذا
.1لقانون إجرائي أجنبي اختاره الطرفان أو تم اختیاره احتیاطیا من قبل المحكم

تصاصا نوعیا وإقلیمیا متعلقا بالنظام العام فلا ئي اخایعتبر إختصاص المجلس القض
یجوز رفع دعوى البطلان في هذا المقام أمام أي محكمة من المحاكم الإبتدائیة وإن حصل 

حیث یمثل 2ذلك یتعین على هذه الأخیرة أن تقضي بعدم الإختصاص من تلقاء نفسها
.3)ستئنافالاالمجلس القضائي في الجزائر محاكم الدرجة الثانیة ( محاكم

یؤدي اعتبار قضاء التحكیم قضاء خاص وأن ما یصدر عنه یعد حكما مماثلا 
للأحكام القضائیة إلى القول أن المشرع الجزائري اعتبر المجلس القضائي جهة قضائیة 

مختصة بنظر الطعن بالبطلان لاعتبارین:

.143، مرجع سابق، ص دور القاضي الوطني في مجال التحكیم التجاري الدوليحدادان الطاهر، 1
.216، مرجع سابق، ص الطعن فیه وفقا للقانون الجزائريالقرار التحكیمي وطرقخلیل ،وبرةصنبو 2
.126، مرجع سابق، ص الرقابة القضائیة على التحكیم الدوليدر :بأمال 3



الفصل الثاني:               رقابة القاضي الوطني خلال مرحلة الطعن في القرار التحكمي

77

بات.و الاعتبار الأول: كون حكم التحكیم نهائي -
الاعتبار الثاني: یتمثل في كون المشرع قد حدد حالات الطعن على سبیل الحصر في -

1من ق إ م إ 1056المادة 

ثانیا: الشروط الخاصة
توجیه الطعن ضد حكم تحكیمي تجاري دولي:-1

یشترط لإعمال الأحكام الخاصة ببطلان القرار التحكیمي التجاري الدولي أن یكون 
تحكیم دولي.موضوع الطعن قرارا في 

إثارة موضوع الطعن أمام المحكمة التحكیمیة أولا-2
توافر إحدى حالات الطعن بالبطلان (الأسباب)-3

:ق إ م إ التي جاء فیها1058لقد نص المشرع على الطعن بالبطلان في المادة 
یمكن أن یكون حكم التحكیم الدولي الصادر في الجزائر موضوع طعن بالبطلان في "

أعلاه"1056منصوص علیها في مادة الحالات ال
لا یقبل الأمر الذي یقضي بتنفیذ حكم التحكیم الدولي المشار إلیه أعلاه أي طعن 
غیر أن الطعن ببطلان حكم التحكیم یرتب بقوة القانون والطعن في أمر التنفیذ أو تخلي 

المحكمة عن الفصل في طلب التنفیذ ، إذا لم یتم الفصل فیه.
ذا النص یجب التمییز بین القرار التحكیمي الدولي الصادر في الخارج خلال همن

والقرار الصادر بالجزائر.
أولا: القرار التحكیمي الدولي الصادر خارج الجزائر

فحسب النص المذكور أعلاه فإن القرارات التحكیمیة الدولیة الصادرة خارج الجزائر لا 
ویستنتج ذلك بمفهوم المخالفة لما جاء به النص یمكن الطعن فیها عن طریق البطلان 

المذكور الذي أجاز الطعن بالبطلان في حكم التحكم الدولي الصادر بالجزائر وقد سبق بیان 
.طرق الطعن في هذا القرار

.220، مرجع سابق، ص القرار التحكیمي وطرق الطعن فیه وفقا للقانون الجزائريخلیل ،وبرةصنبو 1



الفصل الثاني:               رقابة القاضي الوطني خلال مرحلة الطعن في القرار التحكمي

78

ثانیا: القرار التحكیمي الدولي الصادر بالجزائر
ة دعوى البطلان من ق إ م إ یتضح أن نطاق ممارس1058بالرجوع إلى نص المادة 

یقتصر على حكم التحكیم الدولي الصادر بالجائر ، وذلك في الحالات ذاتها التي یمكن فیها 
ممارسة الطعن بالاستئناف في الأمر القاضي بالاعتراف أو بالتنفیذ التي سبق دراستها وهي:

مدة انقضاءاتفاقیة باطلة أو إذا فصلت محكمة التحكیم بدون اتفاقیة تحكیم أو بناء على-1
الإتفاقیة.

إذا كان تشكیل محكمة التحكیم أو تعیین المحكم الوحید مخالفا للقانون.-2
إذا فصل محكمة التحكیم بما یخالف المهمة المسندة إلیها.-3
إذا لم یراع مبدأ الوجاهیة.-4
إذا لم تسبب محكمة التحكیم حكمها ، أو إذا وجد تناقض في الأسباب.-5
لفا للنظام العام الدولي.إذا كان حكم التحكیم مخا-6

المطلب الثاني: آثار الطعن بالبطلان
به كسند صالح الاعتداءن لم یكن وعدم أیترتب على بطلان حكم التحكیم ، اعتباره ك

.1لوضع الصیغة التنفیذیة علیهأوللتنفیذ 
یترتب على رفع دعوى بطلان حكم التحكیمي ، بعض الآثار وإن كانت تختلف 

.2القانوني للدولة المطعون أمام قضائهاحسب النظام
إن هناك آثار للبطلان تتجلى من حیث تنفیذ الحكم (الفرع الأول) وآثار للبطلان من 

حیث سلطة المحكمة (الفرع حیث نطاقه سواء ما تعلق بالاختصاص الإقلیمي أو من 
فرع الثالث)، بالإضافة إلى آثار تبین مدى حجیة الحكم التحكیمي الباطل (الالثاني)

417... مرجع سابق، ص والداخليالأسس العامة للتحكیم الدولي منیر عبد المجید: 1
.304... مرجع سابق، ص فعالیة التحكیم في حمایة الإستثمار الأجنبيعیساوي محمد ،2
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الفرع الأول: من حیث تنفیذ حكم التحكیم
1058/2للطعن ببطلان القرار التحكیمي أثر موقفا جراء تنفیذه ،حیث نصت المادة 

ق إ م إ على:
لا یقبل الأمر الذي یقضي بتنفیذ حكم التجاري الدولي المشار إلیه أعلاه أي طعن غیر أن "

المحكمة تخليوة القانون الطعن في أمر التنفیذ أو الطعن ببطلان حكم التحكیم یرتب بق
عن الفصل في طلب التنفیذ إذا لم یتم الفصل فیه"

یستفاد من الفقرة أعلاه أن الأمر الذي یقضي بتنفیذ حكم التحكیم الدولي الصادر في 
الجزائر لا یقبل أي طعن مباشر ضده ولا یطعن ضده إلا عن طریق غیر مباشر باعتبار أن 

ببطلان حكم التحكیم یرتب بقوة القانون الطعن بأمر التنفیذ أو تخلي المحكمة عن نعالط
.1الفصل في طلب التنفیذ إذا لم یتم الفصل فیه

أعلاه ، فإن الأمر الصادر عن رئیس المحكمة 1058وبمفهوم المخالفة لنص المادة 
للاستئنافوالقاضي برفض تنفیذ الحكم التحكیمي الدولي الصادر في الجزائر یكون قابلا 

ذا كانت هذه الفرضیة ستكون نادرة الحدوث.إ و 
ل حكم التحكیم نخلص للقول أنه إذا أصدرت الجهة القضائیة المختصة حكما بإبطا

یتوقف تنفیذ القرار التحكیمي وتلغى جمیع الإجراءات التي تمت في عملیة التنفیذ ، ولا یمكن 
للجهة القضائیة التي فصلت في الطعن أن تتصدى للنزاع.

أما إذا رفضت الجهة القضائیة الطعن بالبطلان ، فأن رفضها یعطي الصیغة 
عن رفع دعوى البطلان الطعن آلیا في أمر التنفیذ أو التنفیذیة لحكم التحكیم ویترتب أیضا 

تخلي المحكمة عن الفصل في طلب التنفیذ إذا لم یتم الفصل فیه.
ق إ م إ على:1060كما نصت المادة 

1056و1055یوقف تقدیم الطعون وأجل ممارستها المنصوص علیها في المواد "
تنفیذ أحكام التحكیم".1058و

.306... مرجع سابق،فعالیة التحكیم في حمایة الإستثمار الأجنبيعیساوي محمد ،1
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بل طالما أن میعاد رفع دعوى البطلان لم ینقض بعد، سواء كانت طلب التنفیذ لا یق
دعوى البطلان قد رفعت فعلا أو لم ترفع ولا یكون طلب التنفیذ مقبولا إذا قدم قبل انقضاء 
میعاد دعوى البطلان وعلى ذلك یلزم لصدور أمر التنفیذ أن یكون میعاد رفع الدعوى قد 

.1انقضى
لبطلانالفرع الثاني: من حیث نطاق ا
أولا: في الاختصاص الإقلیمي

ق إ م إ على: 1058نصت مادة 
صادر في الجزائر موضوع طعن بالبطلان في الیمكن أن یكون حكم التحكیم الدولي "

"1056الحالات المنصوص علیها في المادة 
یفهم من نص المادة أعلاه أن حكم التحكیم الدولي الصادر بالخرج لا یمكن أن یكون 

طعن بالبطلان ، غیر أنه إذا صدر الحكم في الجزائر وطبق قانون غیر قانون محل 
الجزائري، سواء على الإجراءات أو على موضوع النزاع فإن الإختصاص ینعقد إلى المحاكم 

الجزائریة إذ العبرة بمكان صدور الحكم التحكیمي.
محاكم الجزائریة وعلیه نقول أنه بمجرد صدور حكم التحكم فإن الإختصاص ینعقد لل

بنظر دعوى الطعن بالبطلان المرفوعة ضد هذا الحكم.
ثانیا: في حدود سلطة القاضي (سلطة القاضي في نظر دعوى البطلان)

دعوى البطلان لا تتسع لإعادة النظر في موضوع النزاع أو تغیب ما قضى به حكم 
م ومراقبة حسن تقدیر التحكیم في شأنه ولا تمتد سلطة القاضي فیها إلى مراجعة الحك

المحكمین وصواب أو خطأ في اجتهادهم في فهم الواقع أو تكییفه لأن ذلك مما یختص به 

.463... مرجع سابق، ص الأسس العامة للتحكیم الدولي والداخليمنیر عبد المجید: 1
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ستئناف لإقاضي الإستئناف لا قاضي البطلان ولا خلاف أن دعوى البطلان لیست طعنا با
.1على حكم التحكم

ضوع رفضه دون أن تتصدى لمو مة على الحكم بالبطلان أو كتقتصر سلطة المح
، ذلك أن دعوى البطلان لا تخول المحكمة لأي فحص موضوعي، ولا تمتد إلى النزاع

وعلیه تتمثل مهمة المحكمة في 2مراجعة الحكم أو بحث مدى صواب قضاء حكم التحكیم
فحص أسباب البطلان المسندة إلى الحكم المدعي ببطلانه وبحث ما إذا كانت تلك الأسباب 

وردت على سبیل الحصر ، كما أن تعدي نن أسباب البطلالأ3مؤدیة إلى بطلان الحكم
المحكمة للموضوع بعد مصادرة لحریة الأطراف الذین قد یؤثرون العودة للتحكیم من جدید، 
وبذلك تنتهي مهمة المحكمة عند القضاء ببطلان الحكم دون الفصل في موضوع المنازعة 

جأوا إلى عرض النزاع على هیئة جدیدة أو وبالتالي یكون للأطراف حریة الاتفاق ، فإما أن یل
رفع دعوى أمام المحاكم المختصة ، كما یحق للأطراف أن یطلبوا من المحكمة المختصة أن 
تفصل دعواهم الموضوعیة بصفة تبعیة عند فصلها في دعوى البطلان حفظا للوقت والمال 

افه إلى رفع دعوى من أن یضیعها سدى في حالة القضاء ببطلان حكم التحكیم وإضرار أطر 
.4جدیدة أو الاتفاق على التحكیم من جدید

الفرع الثالث: من حیث الحجیة (فعالیة الحكم التحكیمي التجاري الدولي الباطل)
والقضاء ببطلان الحكم التحكیمي ، فإذا كان یوجد فرق جوهري بین رفض التنفیذ

ر فیها قرار القاضي برفض التي صدق فعالیة حكم التحكیم إلا في الدولةرفض التنفیذ لا یعو 
، فإن الأمر على عكس ذلك بالنسبة للقضاء ببطلان حكم التحكیم من القضاء التنفیذ

المختص وفق المعاییر الدولیة لإبطال أحكام التحكیم ، ذلك أن الأصل ان الحكم بالبطلان 

،دار الكتاب،الحدیث، (د ب ن) االتحكیم المبادئ القانونیة في النقض والإستئناف والمحكمة الإداریة العلیغالي الفقي:1
2009.

384... مرجع سابق، ص الأسس العامة للتحكیم الدولي والداخليمنیر عبد المجید: 2
.225، مرجع سابق، ص الجزائريالقرار التحكیمي وطرق الطعن فیه وفقا للقانون خلیل ،صنوبرة بو 3
384... مرجع سابق، ص الأسس العامة للتحكیم الدولي والداخليمنیر عبد المجید: 4
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ي، ومن ثم یفترض فیه أن یعدم أي أثر للحكم التحكیمي بحیث لا یكون هناك حكم تحكیم
یتعین على اطراف النزاع الرجوع مجددا لهیئة التحكیم لتفصل في النزاع بحكم تحكیمي جدید 

.1كان ذلك ممكناإذایتجنب الأخطاء التي شابت الحكم الأول 
:نكون أمام حالتینسإذا صدر قرار عن المجل

أولا: حالة قبول الطعن بالبطلان
إلغاء القرار التحكیمي المطعون فیه دون في حالة قبول الطعن فإنه یؤدي إلى 

الخوض في الموضوع إذ یترتب على إلغاء القرار إبطاله وإعادة الحالة إلى ما كانت علیه 
قبل إجراءات التحكیم.

ثانیا: حالة رفض الطعن
یؤدي قرار المجلس الرافض لطعن بالبطلان بقوة القانون إلى إضفاء الصبغة التنفیذیة 

أما إذا كان أمر التنفیذ قد صدر قبل الطعن بالبطلان فإن رفض الطعن 2ي،للقرار التحكیم
بالبطلان یؤدي إلى رفع حالة وقف التنفیذ خاصة وأن الطعن بالنقض في قرار المجلس الذي 

3رفض الطعن بالبطلان لا یوقف تنفیذ القرار التحكیمي.

الفعالیة الدولیة لقبول التحكیم في منازعات التجارة محمود صلاح الدین مصیلحي : صلاح الدین جمال الدین 1
.84...مرجع سابق ص الدولیة

2Robent (Jean) : L’arbitrage Droit Interne Et Droit International Privé P 320-321.
ق إ م إ على " لا یترتب على الطعن بالنقض وقف الحكم أو القرار ما عدا في المواد المتعلقة بحالة 361تنص المادة 3

الأشخاص أو أهلیتهم وفي دعوى التزویر.
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خاتمة الفصل الثاني:
الفصل، یمكن أن نستنتج أن المشرع الجزائري ضیق من خلال ما سبق ذكره في هذا 

من طرق الطعن في الحكم التحكیمي على خلاف الطرف الممنوحة في القضاء ، إذا یعتبر 
هذا ضمانة حقیقة لحق الأطراف في اللجوء إلى التحكیم وضمانا لسریته.

الحكم كما یمكن القول أن المشرع الجزائري قد نظم أحكاما خاصة بطرق الطعن في 
ن خلال قضائي ، إلا أن رأیه كان دائما متذبذبا مالتحكیمي مستقلة تماما عن طرق الطعن ال

القانونیة إذا نجد أنه تظم الطرق غیر المباشرة للطعن التناقضات الحاصلة في النصوص
أو بالنقض یكون بالاستئنافتحت عنوان الطعن في الحكم التحكیمي مع أن الطعن سواء 

ضي ولیس في الحكم التحكیمي كما أنه جعل لخاسر الدعوى الطاعن في أمر القا
قي یبإذ ه،یستند إلى نفس الأسباب التي یؤسس علیها الطاعن بالبطلان طلببالاستئناف

الإشكال مطروحا في مدى اعتبار كلیهما ذكر على سبیل الحصر؟
أمر الاستئنافعلیها الاستنادكما لم یبین المشرع الجزائري الحالات التي یمكن 

أو تنفیذ القرار التحكیمي ، كما أن اتفاقیة نیویورك نصت على الاعترافالقاضي برفض 
وتنفیذ الحكم التحكیمي ، ولم تنص على حالات البطلان، كما الاعترافحالات رفض 

لاحظنا أن مسألة وقف التنفیذ تثیر هي الأخرى جدلا حیث نلمس فعالیة أجل الطعن الذي 
في أمر القاضي سواء بالاستئنافمشرع الجزائري باعتبار أنه حدد آجال الطعن نص علیه ال

هر تسري من أو بالتنفیذ بمدة شبالاعترافأو التنفیذ أو الأمر القاضي للاعترافالرافض 
، غیر أن الطراف الذي یطعن في أمر الرفض هو نفسه الطرف الذي تاریخ التبلیغ الرسمي

ة لحكم التحكیم ، فإذا لم یقم بتبلیغ خصمه بقرار الرفض یبقى تقدم بطلب الصیغة التنفیذی
، وبالتالي یزول مفعول الأجل المنصوص علیه.الاستئنافالأجل مفتوحا أمام 

غیر أن وقف تنفیذ الأمر وقف تنفیذ الحكم التحكیمي الاستئنافیتبین أن من آثار 
كن توقیفه إذا كان الحكم التحكیمي القاضي برفض التنفیذ مسألة غیر منطقیة ، فأي تنفیذ یم

ولا على الصیغة التنفیذیة جراء رفض القاضي في الأمر بهما.الاعترافلم یحصل على 
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المشرع الجزائري للطرف الخاسر في الدعوى التحكیمیة حق الطعن بالنقض أعطى
ر أنه لم بطریق غیر مباشر في الحكم التحكیمي، إلا أنه لم ینظم لذلك أحكاما خاصة باعتبا

یحدد الحالات التي یجوز فیها الطعن بالنقض في قرارات القاضي وفي ظل غیاب أحكاما 
خاصة تنص على أوجه الطعن ، فإننا لا محالة نعود للقواعد العامة لنؤسس علیها عریضة 

الطعن بالنقض.
فنجد أن المشرع الجزائري –الطعن بالبطلان –أما فیهما یتعلق بالطعن المباشر 

عتمد على المعیار الجغرافي البحت، لقبول دعوى البطلان ، فلا یكون قضاء الدولة مختصا ا
بنظر الطعن حتى ولو تم اختیار قانونها للتطبیق  على إجراءات التحكیم التي تجري في 
الخارج، وهذا یتناقض مع قاعدة تدخل القاضي الوطني في تشكیل هیئة التحكیم التي تستند 

غرافي ومعیار القانون الواجب التطبیق على الإجراءات كما ذكرنا سابقا.على المعیار الج
یثیر الاختصاص الحصري في دعوى البطلان جدلا إذ قد تكون هذه الدولة المنعقد 

ار الأطراف قانونا غیر قانونها لتطبیقه على إجراءات تصاصها بعیدة عن النزاع، إذا اختاخ
أو موضوع النزاع ولم یكن للأطراف أي صلة بها. 
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سمحت لنا  هذه الدراسة بالوقوف على رقابة القاضي الوطني على القرارات التحكیمیة  
وذلك من خلال الاعتراف بها وتنفیذها في الجزائر ، حیث توصلنا  الى أن هذه الرقابة 
تهدف الى نقطتین أساسیتین ، فقد یكون الهدف من هذه رقابة هو تیقن من مراعاة حكم 

التحكیم وتنفیذه وذلك یتطلبها القانون الوطني من أجل الاعتراف بحكم التحكیم للشروط التي 
بمناسبة الطلب المقدم من المحكوم لصالحه بإصدار الامر بالتنفیذ حكم التحكیم، وقد یكون 
الهدف من هذه الرقابة التثبت من وظیفة المحكم الیه ومدى احترامه للقواعد القانونیة سواء 

یم ذاته أو إجراءات التحكیم وذلك في حالة الطعن بالبطلان على فیما یتعلق بإتفاق التحك
حكم التحكیم .

بالنسبة للهدف الأول عن دوره بشأن الاعتراف أو تنفیذ أحكام التحكیم الدولي فإن 
نطاق رقابته علیها یقتصر على الجانب الشكلي دون التطرق للموضوع ویشترط تنفیذ حكم 

ونخلص انه في الدولي،مخالفته للنظام العام حكیمي وعدمالتالحكم التحكیم الدولي وجود
لا تتعرض لموضوع الحكم ذاته ونقتصر الوطني خارجیة،هذه المرحلة تكون رقابة القاضي 

على التحقیق من وجود الأسباب أو الشروط المحددة في القانون دون التوسع فیها أو القیاس 
الدولي.أو تنفیذ حكم التحكیم علیها سواء بالنسبة لطرق الطعن أو الاعتراف

رأینا ان المشرع الرقابة،القاضي لأغراض عن تدخلأما بالنسبة للهدف الثاني 
حیث جعل حكم التحكیم الدولي الدولي،م بالنسبة لطرق الطعن في حكم التحكیالجزائري میز

ر،الحصالصادر في الجزائر یخضع للطعن بالبطلان في حالات محددة واردة على سبیل 
أما حكم التحكیم الدولي الصادر خارج الجزائر فلا یقبل الطعن فیه بالبطلان وقد أجاز 

في أمر رئیس المحكمة المتعلق بالاستئنافالمشرع طعنا غیر مباشر من خلال الطعن 
بالجزائر.أو التنفیذ لحكم التحكیم الدولي الصادر بالاعتراف

وقد أفرزت نتائج الدراسة  نقاط التالیة:
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فاعلیة التحكیم ونجاعته وذلك عندما یقدم المساعدة له وعند الرقابة رقابیا فيللقضاء دورا 1
علیه.

على التحكیم التجاري الدولي من خلال دعوى البطلان بالنسبة لحكم القضاء رقابتهیبسط 2
صادر والتنفیذ لحكم التحكیم الدولي الالاعترافالتحكیم الدولي في الجزائر وعند نظرة طلب 

الجانب الشكلي دون التطرق لجوهر النزاع ي الجزائر وهي رقابة تقتصر على ف

من ق إ م إ التي نصت في الفقرة ...تختص 32بالنسبة للاختصاص النوعي فإن المادة 3
الأقطاب متخصصة المنعقدة في بعض محاكم بالنظر دون سواها في منازعات المتعلقة 

حیث أن نظام هذا،تنطبق مع بحثنا القضائیة.. لاتسویة والإفلاس والالدولیة،بالتجارة 
أن المنازعة قامت ونتهت الدولیة باعتبارالاعتراف وتنفیذ لا یندرج ضمن المنازعات تجارة 

تحكیمي.وبالتالي نحن بصدد تنفیذ حكم 

اخذ المشرع الجزائري بمدأ جدید وهو مبدأ النظام العام الدولي  ، عندما جعل عدم مخالة 4
للإعتراف وتنفیذ حكم التحكیم الدولي بدلا عن النظام العام للنظام العام الدولي كشرط

كانت مخالفة لأحكام تحكیمیة  ولوالداخلي ، وهو ما قد یؤدي الى  الاعتراف  وتنفیذ
ویمكن تغلیب الإستثمار  الأجنبي لبعض القواعد الأمرة الداخلیة  وهذا من اجل تشجیع 

فالغنم بالغرم الاقتصادیة على بعض الضمانات التقلیدیة في القانون الداخلي ،المصلحة 

فإنه یمس بأصل الحق الذي تم الفصل بدعوى البطلان في القرار التحكیمبالنسبة للطعن 5
لا یمكن أن بدیل، فإنهومهما قیل عن نظام التحكیم كقضاء التحكیم،فیه من طرف محكمة 

بة القاضي الوطني.رقانظام بدونیقوم هذا 
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قائمة المراجع:
أولا: باللغة العربیة
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محمود التحیوي، تنفیذ حكم المحكمین، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، طبعة .3
.2002الأولى، سنة 

تي، دار النشر، الكویت.یو مي عبد الفتاح، قانون التحكیم الكالدكتور عز .4
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.2001طبعة الأولى، 
الأحكام الحكم التجاري ،ي، التحكیم التجاري الدولي، دراسة مقارنة فوزي محمد السام.6

.2012الدولي، الطبعة السادسة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان(الاردن)، 
لأحدب، موسوعة التحكیم، الكتاب الثاني، الطبعة الثالثة، منشورات عبد الحمید ا.7

.2008الحلبي الحقوقیة، بیروت(لبنان)، 
عاشور مبروك الوسیط في النظام القانون لتنفیذ أحكام التحكیم، الطبعة الأولى، دار .8

.2012الفكر القانوني، المصریة(مصر)، 
القوانین العربیة، دراسة مقارنة في نجیب أحمد عبد االله ثابت الجمیلي، التحكیم في.9

الفقه الاسلامي والانظمة الوضعیة، المكتب الجامعي الحدیث الاسكندریة(مصر).
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1976.
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commerce internationale éditions L.G.D.J paris, 2004.
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الفهرس:
الصفحةالعنوان

أمقدمة
الفصل الأول:

رقابة القاضي الوطني خلال مرحلة الاعتراف بالقرار التحكیمي التجاري الدولي وتنفیذه في 
الجزائر

المبحث الأول: الاطار المفاهیمي لنظام الاعتراف بالقرار التحكیمي وتنفیذ في 
الجزائر

8

9تمییز الاعتراف بالحكم التحكیمي التجاري الدولي وتنفیذهالمطلب الأول:
10تعریف نظام الاعتراف بالحكم التحكیمي الدوليالفرع الأول:
12تعریف نظام التنفیذ القرار التحكیميالفرع الثاني:

15شروط نظام الاعتراف بالقرار التحكیمي وتنفیذه في الجزائرالمطلب الثاني: 
16شرط الاعتراف وتنفیذ القرار التحكیمي في اتفاقیة نیویوركالأول:الفرع 
18شرط المعاملة بالمثلأولا:
19عدم توافر حالة من حالات رفض التنفیذثانیا:
19ضرورة توافر الوثائق المرفقة بطلب التنفیذثالثا:

19وتنفیذه في القانون الجزائريشروط الاعتراف بالقرار التحكیميالفرع الثاني:
20اثبات وجوب الحكم التحكیميأولا:
21أن یكون الاعتراف أو تنفیذ الحكم التحكیمي غیر مخالفة للنظام عام الدوليثانیا:

25المبحث الثاني: القواعد الاجرائیة التي تحكم مسألة الاعتراف والتنفیذ
26استصدار أمر التنفیذالمطلب الأول:

26تعریف الأمر بالتنفیذالفرع الأول:
29طبیعة القانونیة للأمر التنفیذيالفرع الثاني:

29الطبعة القضائیة لأمر التنفیذأولا:
29الطبعة الولائیة لأمر التنفیذثانیا:
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31الطبعة المزدوجة لأمر التنفیذ ثالثا:
31علاقة الامر بالتنفیذ بالقوة التنفیذیةالفرع الثالث:

اجراءات تنفیذ القرارات التحكیمیة المترتبة عن المنازعات التجارة المطلب الثاني:
الدولیة 

32

33اجراءات دعوى التنفیذالفرع الأول:
33رفع دعوى التنفیذأولا:
37الجهة القضائیة المختصة بدعوى الامر بالتنفیذثانیا:

40الحكم في دعوى الامر بالتنفیذالفرع الثاني:
43خاتمة الفصل

الفصل الثاني:
رقابة القاضي الوطني خلال مرحلة الطعن في القرار التحكیمي

المبحث الأول: الطعن غیر مباشر في الحكم التحكیمي التجاري الدولي (الطعن 
في الامر القضائي)

48

48الطعن بالاستئناف في أمر التنفیذالمطلب الأول:
49حالات امكانیة الطعن بالاستئنافالفرع الأول:

49إذا تعلق الامر بحكم تحكیمي دولي صادر داخل الجزائرأولا:
50إذا تعلق الأمر بحكم تحكیمي دولي صادر خارج الجزائرثانیا:

58اجراءات وآثار الطعن بالاستئنافالفرع الثاني:
58اجراءات الطعن بالاستئناف أولا:
61آثار الطعن بالاستئنافثانیا:

63الطعن بالنقصالمطلب الثاني:
63حالات الطعن بالنقصالفرع الأول:
65: اجراءات الطعن بالنقصالفرع الثاني

66الجهة القضائیةأولا:
66میعاد الطعن بالنقص ثانیا:
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67آثار الطعن بالنقصالفرع الثالث:
69المبحث الثاني: الطعن المباشر ببطلان الحكم التحكیمي التجاري الدولي

69النظام القانوني لدعوى البطلانالمطلب الأول:
70تعریف دعوى بطلان الحكم التحكیميالفرع الأول:
70الاساس القانوني للطعن البطلانالفرع الثاني:

70في اتفاقیة نیویوركأولا:
72في القانون الجزائريثانیا:

73شروط رفع دعوى بطلان الحكم التحكیميالفرع الثالث:
73شروط العامةأولا:
77شروط الخاصةثانیا:

78آثار الطعن بالبطلانالمطلب الثاني:
79من حیث تنفیذ حكم التحكیم الفرع الأول:
80من حیث نطاق البطلانالفرع الثاني:

80الاختصاص الاقلیميأولا:
80في حدود سلطة القاضيثانیا:

81من حیث الحجیة (فعالیة الحكم التحكیمي التجاري الدولي الباطل)الفرع الثالث:
82حالة قبول الطعن بالبطلانأولا:
82حالة رفض للطعنثانیا:

83خاتمة الفصل
86خاتمة
89المصادر و مراجعقائمة 

95الفهرس
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